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الأول: الفصل  إنشاء الرابطة الزوجية. 

يقوم عليها  الأركان التي إلىعقد الزواج، من التطرق  إبرامالحديث عن  الفصل نتناول في هذا
من المباحث التالية. هتتوفر في أنوالشروط التي يجب   

 الخطبة : الأولالمبحث 

المرحلة  أو خطبةباللقد اقر الفقه الإسلامي والقانون القيام بهذه المقدمة قبل عقد الزواج وتسمى 
قدم على الزواج ي أن أماالتمهيدية، والتي تكون مجالات للحرية والاختيار، وتجعل لكلا الطرفين 

:يلالعدول عنها من خلال ما ي وأثاريتراجع عنه وعليه سوف نبين تعريف الخطبة  أو  

 المطلب الأول: مفهوم الخطبة

للطرفين للتعارف  فرصة وتشكلإبرام عقد الزواج  تسبقأولية خطوة إن الخطبة تمثل في تقاليدنا 
بة عنها، لذا نصوصها إلى الخطبة والآثار المترت في القوانين العربية تعرضت ،جل والتقارب

عنها.دول وجب علينا التحدث عن الخطبة في قانون الأسرة الجزائري من حيث تعريفها والع  

 تعريف الخطبة :الفرع الأول

فالخطبة في الثقافة الشعبية هي إجراء يعني به إظهار الرغبة في الزواج بفتاة معينة من عائلة 
كون لهذه الخطبة صفة العقد الرسمي فإن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من معينة، دون أن ي

وعليه  «الخطبةوعد بالزواج، يجوز للطرفين العدول عن  الخطبة»قانون الأسرة المعدلة 
فالخطبة هي التماس أو طلب الزواج وهي مقدمة له وليست من شروطه فحكمها الإباحة إذ 

 .1يصبح الزواج دون خطبة
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وتختلف الخطبة عن الفاتحة من حيث أن الفاتحة هي عبارة عن مجلس، أو اجتماع يحضره 
أو من يمثلها شرعا وقانونا، كما يحضره جمع من الناس أقارب  والزوجةعادة أولياء الزوج 

وأصدقاء الخطيبين ومن أعيان المنطقة، ويتم فيها إبرام عقد الزواج شفهيا بعد تعرف الخاطبين 
البعض، وتحديد الصداق، وتنتهي بقراءة الفاتحة متنوعة بالدعاء للعريسين  على بعضهما

بالسعادة والهناء والفاتحة بهذا المعنى هي عبارة عن إبرام عقد زواج شفهي وفقا لقواعد الشريعة 
 .1الإسلامية

في حين أن الخطبة لا تتعدى حدود إجراءات تحضيرية تقتصر على مجرد إعلان الرغبة في 
 والمصاهرة ثم إبرام عقد الزواج لاحقا وفقا للقواعد المدنية.الزواج 

وعليه تجدر الإشارة أن هناك اختلاف بين المفهومين، وإن كان من الممكن أن يقعا معا في 
مجلس واحد متحدين من حيث الزمان والمكان وهذا المعنى جاءت به الفقرة الأولى من نص 

على أن اقتران الخطبة  50/50ة بموجب الأمر المادة السادسة من قانون الأسرة المعدل
بالفاتحة لا يعد زواجا، ثم نص المشرع في الفقرة الثانية غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة لمجلس 

مكرر  9العقد يعتبر زواجا من توفر ركن التراضي وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة 
 من هذا القانون.

أنه يجب أن  50/50التاسعة مكرر والمعدلة بموجب الأمر  وعليه بالرجوع إلى نص المادة
يتوفر في عقد الزواج شروط وهي أهلية الزواج والصداق والولي والشاهدين، وانعدام الموانع 

 .الشرعية

وعليه من السهل عليه استخلاص أن الفاتحة تعتبر زواجا صحيحا إذا توفرت فيها الشروط 
مكرر بالإضافة على توفر ركن الرضا، ولا يحتج  9السابقة الذكر المنصوص عليها في المادة 

لهذا العقد الشفهي أمام السلطات الإدارية والقضائية، إلا إذا أتبعه تسجيل في سجلات الحالة 

                                                           
 .41، الجزائر، ص 0249، دار هومة، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، سعدعبد العزيز  -1
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من قانون الأسرة المعدلتين  00و02وفقا الأوضاع المنصوص عليها في المادتين  المدنية
 .50/50لموجب الأمر 

 : شروط الخطبةالثانيالفرع 

 للخطبة شروط مستحسنة، وأخرى واجبة أو لازمة

أن تكون المخطوبة من غير القريبات للخاطب لان التزوج بالقريبة،  :المستحسنة الشروط: أولا
 ،«الاتصنوو  اغتربوا»:وسلم لقوله صلى الله عيله، وذلك 1غالبا ما يكون النسل فيه ضعيفا

وكذلك أن تكون الخطبة بكرا ولودا، فإن الولد هو زهرة البيت الزوجي وموضع الأنس والمحبة 
 .الزوجيةالمتبادلة ورباط قوي يجمع بين الزوجين وهو سبيل لحسن العشرة واستقرار الحياة 

 أما الشروط الواجبة شرعا وهي:: ثانيا

وهي تتمثل في شرطين أساسين ، فلا تصح الخطبة بدونها تحققهافهي تلك التي لا بد من 
 وهما:

أن تكون المخطوبة صالحة للزواج بمعنى شرط في المخطوبة أن تكون خالية من الموانع / 1
ق، أ، ج والمؤقتة وأن لا تكون في عصمة رجل  01الشرعية وسائر المحرمات المؤبدة المادة 

، ج المعدلة في ق،أ 02آخر، وأن لا تكون معيدة من طلاق رجعي أو طلاق بائن المادة 
0220, 

لا تكون الفتاة مخطوبة للغير، ومن شروط الخطبة أن لا تكون الفتاة مخطوبة للغير  نأ/ 2
تقدم شاب لخطبة فتاة  فإذاخطبة الشرعية، لان في ذلك اعتداء على الخاطب الأول وإيذاء له، 

أحدكم على بيع لا يبيع » وسلم عليه الله صلىوهي مخطوبة لغيره، فلا يجوز به ذلك لقوله 
 .2«أخيه ولا يخطب عل خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب

                                                           
 وما يليها. 424، ص 44، العدد 4889، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي مكة المكرمة، زواج الأقارب، ناجمسالم  -1
 .440، ص 0، ج سبل السلامرواه النسائي عن أبن عمر رضي الله عنه،  -2
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 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للخطبة

الخطبة في الشريعة الإسلامية هي وعد بالزواج، وليست عقدا وإن تمت بالاتفاق ورضا 
حتى ولو ألبس لها الخاتم أو قرأت  ،للطرفين أن يختلطا اختلاط الزوجين تبيحالطرفين، فلا 

الفاتحة أو قدم جزء من الصداق أو كله، وهذا ما ينص عليه المشرع الجزائري في المادة 
وهو نفس الأمر أكد عليه « زواجا بالخطبة لا يعد اقتران الفاتحة إن" الفقرة الأولى المعدلة6

 «.وعد بالزواج الخطبة»التي تنص على أن  المعدلة0المشرع الجزائري في المادة 

فالخطبة من الناحية القانونية هي مجرد وعد متبادل بين رجل وامرأة على الزواج المستقبلي 
 فقط.

، ومن ثم يجوز الزواج فالخطبة عقد ملزم للطرفينلذا وجب علينا عدم الخلط بين الخطبة وعقد 
 لكل من الطرفين التراجع عنها وعدم إبرام عقد الزواج.

 ج (: .أ. ق 6/50اقتران الخطبة بالفاتحة في مجلس العقد ) المادة  الفرع الأول: 

، فالمشرع 02/50/0550المؤرخ  50/50ج بالأمر .أق6و0التعديل لنص المادتين  بموجب
( 0/4الجزائري أعادت ترتيب أحكام الخطبة، بالفصل بين تعريفها المنصوص عليه في المادة )

تباين آثار العدول عن الخطبة بصورة واضحة سواء كان العدول من و حق العدول عنها، مع 
 (21/ 0( أو المخطوبة ) م0/0قبل الخاطب )م 

فلقد أكدت المادة السادسة في فقرتها الأولى على أن اقتران الفاتحة بالخطبة ليست زواجا ما لم 
ركن الرضا  مكرر أي 9تقترن بركن الرضا وشروط عقد الزواج المنصوص عليها في المادة 

 ج. أق،المعدلة  00و25و  مكرر9و9واد وشروط عقد الزواج بمجلس العقد الم

، 50/ 50ومهما كانت أسباب صياغة الفقرة الثانية من المادة السادسة المعدلة بالأمر 
ومبررات اجتهادات المحكمة العليا، من أن اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد هو في حكم 

 9الزواج، فإن المقصود هنا هو زواج تتوافر فيه الشروط والأركان الشرعية الواردة في المادة 
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ا ،ومن ثم لا يعد أن يكون زواجا عرفي المعدلة 21، فهو ينقصه التوثيق طبقا لنص المادة مكرر
غير رسمي، لأنه يترتب عليه ضياع حقوق المرأة والأولاد داخل الأسرة، وهو لخالق النظام العام 

ثباته يكون بمستخرج من سجل الحالة ، الموضوع من قبل الدولة وهو ضرورة تسجيله وأن 
 المتضمن قانون الحالة المدنية. 05/ 25من الأمر  99عدلة والمادة الم 00المدنية المادة 

 العدول عن الخطبة وآثاره:ب الثالث: المطل

عن الخطبة  للطرفين العدول يجوز»نصت المادة الخامسة الفقرة الثانية من قانون الأسرة بقولها 
إذا وقع العدول انقضت الخطبة، ولا يجوز للطرف الذي لم يعدل أن بطلب من القضاء إلزام  «

ومن المفروض ممارسة أي حق من الحقوق لا  الطرف الأخر بالاستمرار وإتمام عقد الزواج،
 .1يستوجب التعويض المبدأ 

ضرورة الوفاء وعلى الرغم من حق العدول المقرر للطرفين، فإن الشريعة الإسلامية نصت على 
 2«مسؤولاوأوفوا بالعهد إن العهد كان »بالوعد 

آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب،وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن » وقوله صلى الله عليه وسلم 
 3«خان 

فإذا عدل الخاطب عن الخطبة من غير سبب مشروع فإن آثما عند الله أما القانون، فإن 
عقدا ملزما والعدول عنها لا يوجب التعويض، غير أن  الخطبة هي وعد بالزواج فقط وليست

انتهاء الخطبة من غير زواج يطرح بعض المشاكل القانونية المتعلقة بالصداق سواء كله أو 
بعضه، وكذلك الهدايا المقدمة من طرف إلى الطرفين، وكذلك الأضرار المادية المعنوية التي 

 يمكن أن تنجم عن العدول.

 
                                                           

 .14، ص الأحوال الشخصيةالشيخ محمد أبو زهره،  -1
 .01سورة الإسراء، الأية  -2
 .82، ص 4، ج الباري  فتحعن أبي هريرة، متفق عليه،  -3
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 بالنسبة للصداق المقدم المخطوبة:الفرع الأول: 

بالنسبة للمهر أو الصداق المقدم للمخطوبة خلال فترة الخطبة فإن قانون الأسرة لم يتعرض له 
صراحة أو ضمنا، مثله مثل المشرع التونسي والمغربي، وعليه فلقد اتفق الفقهاء المسلون أن 

لخطبة لان المهر لا يجب للمرأة إذا قرر العدول عن ا هاستردادالمهر هو من حق الخاطب وله 
إلا بالعقد الصحيح عند الحنفية، أو بالدخول عند الشافعية، وعندما لا يتم عقد الزواج لا 

تستحق المرأة المهر، بل يجب عليها رد ما قدمه الخاطب عينا أو رد مثله أو قيمته نقدا يوم 
 .1قبضه

 بالنسبة للهداياالفرع الثاني: 

ن الفقهاء متفقون على ردها، وإن اختلفوا في االمتبادلة في فترة الخطبة فبالنسبة للهدايا 
التفاصيل أما قانون الأسرة الجزائري فلقد نص في المادة الخامسة في فقرتها الثالثة على أن 

الخاطب لا يسترد من المخطوبة شيئا مما أهداه إن كان العدول منه وعليه أن يرد للمخطوبة ما 
 هدته أو قيمته.لم يستهلك مما أ 

وإذا كان العدول من المخطوبة فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته، 
فالواضح أن قانون الأسرة فرق بين حالتين الحالة التي يكون فيها العدول من طرف الخاطب 

وحدها،  ورغبته وإرادته وحده وبين الحالة التي يكون فيها العدول من طرف المخطوبة وإرادتها
 ستهلك فعلا وبين التي لا تستهلك.وفرق بين موضوع الهدايا التي ت

 بالنسبة إلى التعويض عن الضرر:الفرع الثالث: 

أن الخطبة هي وعد بالزواج وليس عقدا ملزما للطرفين، ويترتب على  وقضاءمن المعلوم فقها 
ذلك جواز العدول عنها، وهذا العدول في حد ذاته هو حق لكل واحد من الطرفين يجوز له 

استعماله متى شاء، ومن يستعمل حقه دون تعسف لا يجوز مقاضاته ولا مطالبته بالتعويض 

                                                           
 .49سعد عبد العزيز، المرجع السابق ص  -1
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غير أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء « افي الضمان الجواز ين» وهذا تطبيقا لقاعدة شرعية 
أنه إذا اقتران العدول عن الخطبة أفعالا خاطئة في ذاتها ومستقلة استقلالا تاما ورتبت ضرار 

، ومن جملة الأضرار المعتبرة قانونا 1ماديا أو دينيا لا حد الأطراف جاز الحكم بالتعويض
لطرق الأخر، التماطل عن إتمام الزواج بالدخول أو الإستغواء أو الاستهواء أي التغرير با

وهذا المبدأ  ، استعمال الخديعة و الغش، وكذا عدول الخاطب بعد مرور مدة طويلة من الخطبة
إذا ترتب » أخذ به المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة الخامسة حين نص على أنه 

 .«الطرفين جاز الحكم له بالتعويض عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد

 انعقاد عقد الزواج : المبحث الثاني

، وليس هذا فحسب بل يستلزم أم تكون هذه الإرادةالتراضي أو الرضا تستلزم وجود الحديث عن 
الإرادة موجودة وخالية من أي عيب من العيوب، ومعنى هذا أن نصدر هذه الأهلية من شخص 

سنة كاملة  48بالغ وراشد يمكنه إبرام عقد الزواج بمعنى أن يكون كامل الأهلية لبلوغ سن 
المتعاقدين أصالة أو بالوكالة،  بالنسبة للرجل والمرأة ولما كان موضوع التراضي يتطلب وجود

 .فإننا نتحدث عن الإيجاب والقبول والقبولوكذلك وجود الصيغة أي الإيجاب 

 عقد الزواج أركان المطلب الأول:

 في هذا المطلب ركن التراضي في عقد الزواج وهو الركن الوحيد فيه بعد التعديل.نتناول 

 الإيجاب : الفرع الأول

المتعاقدين للدلالة على إنشاء عقد الزواج وهذا الإيجاب يتطلب هو ما يصدر أولا من أحد 
 شروط معينة وهي:

 أن يكون باتا بمعنى نهائيا وصريحا.-

                                                           
، 4، طونيةالخلد، دار رح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربيةشالرشيد،  شويخ د/ بن -1

 .02، ص 0229
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 أن يصل إلى علم الطرف الأخر كي يصلح أن يتقرب به فيما بعد القبول.-

 القبوللفرع الثاني: ا

وموافقته ويشترط أن يكون باتا وصريحا  رضاههو ما يصدر ثانيا من العاقد الأخر للدلالة على 
( الركن الوحيد )الرضاوأن يكون متطابق مع الإيجاب حتى ينعقد العقد، ويعتبر هذا الركن 

 حسب التعديل الجديد لقانون الأسرة في المادة التاسعة.

القبول، فهي لا تخرج عن القواعد العامة وهي  و التعبير عن الإرادة في الإيجاب وأما طرق 
 كتابة والإشارة أو بأي طريقة تفيد معنى النكاح شرعا.ال

 الفرع الثالث: عيوب الإرادة في عقد الزواج

والاستغلال، وقد نص  سوالتدليو تتمثل عيوب الرضا في عقد الزواج في الإكراه و الغلط 
 .84إلى المادة  94في المواد من  المشرع الجزائري على عيوب الرضا في القانون المدني

 إجبار الولي من في ولايته على الزواج. :الإكراهأولا 

 ليتزوجها فيتفاجأ لمرآة أخرى زوجت له. فاطمة خطبةالغلط: كأن تتجه إرادة الشخص إلى 

كأن تتجه إرادة الرجل إلى الزواج بامرأة على أساس عيونها خضراء ويتفاجأ أنها  :ثانيا التدليس
 مجرد عدسات لاصقة.

 على ثروته. الاستلاء: كأن تتزوج المرأة شيخ كبير غني من أجل الاستغلال ثالثا

 شروط صحة عقد الزواج : المطلب الثاني 

يقصد اصطلاحا شرط الصحة هو ما يلزم من عدمه أي ما يتوافق على صحة العقد وأن شروط 
مكرر قانون الأسرة هي الأهلية، الصداق، الولي، الشاهدين،  8الصحة كما ذكرتها المادة 

 عدام الموانع الشرعية للزواج.وان
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 الزواج ةالأول: أهليالفرع 

إن النظر في النصوص التي تعرض لها المشرع الجزائري من خلال موضوع الأهلية في 
الزواج، يتبين أنه لم يولها الأهمية اللازمة لا سيما حينما اكتفى ببيان طبيعتها القانونية من 

من القانون أين أدرجها ضمن شروط عقد الزواج، وهو  مكرر9خلال الإشارة إليها ضمن المادة 
ما يحتم علينا التعويض لمكانتها القانونية ضمن المبادئ العامة للأهلية ليتسنى بيان مكانتها 

 والوقوف على بعض خصائصها.

 شروط أهلية الزواجأولا: 

عا، وهذه الشروط تظهر في لقد اشترط الفقه جملة من الشروط لا تصح الأهلية إلا بتوافرها جمي
العقل والاختيار وعدم الردة، ولهذا قال الشافعية و المالكية والحنابلة، لان نكاح المرتد  والبلوغ 

 .1وغير المميز والمجنون و المكره فكل هؤلاء لا يصح توليهم الزواج بأنفسهم ولو كانوا ذكورا

ط لأهلية الزواج شروطا، إلا أنه صح ورغم أنه لا يظهر في القانون الجزائري أن المشرع اشتر 
ببعضها من خلال النصوص التي حاول فيها التحدث عن أحكام الأهلية فلق صرح سن الرشد 

سنة،  29أهلية الزواج للرجل والمرأة بتمام  تكتمل»من ق.أ حتما نص على أنه  2في المادة 
 «ن على الزواجكما صرح بالبلوغ في نفس النص القانوني حينما نص على قدرة الطرفي

يكون الرضا بإيجاب »من نفس القانون بقولها  25كما نص المشرع الجزائري في نص المادة 
كما نص كذلك على حالته القاصرة في نص  ،«الآخروقبول من الطرف  نأحد الطرفيمن 

لا يجوز للولي أيا كان أو غيره أن يجبر من » حين نص على عدم إكراهها بقوله  40المادة 
 «على الزواج..... ولايته

                                                           
، 40، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط 8، ج الفقه الإسلامي وأدلته، الأحوال الشخصية، الزحيليد/ وهيبة  -1

 .1222بدون سنة، ص 
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إلا أن المشرع الجزائري لم يعط اهتمام لشرط عدم الردة على الرغم من أنه منع زواج المسلمة 
حينما نصت صراحة على أنه  الأسرة قانون من  95لغير مسلم وهذا ما نصت عليه المادة 

 «المسلمة مع غير المسلم يحرم من النساء مؤقتا زواج»

عقد الزواج مباشرة لان صاحبه مرق على الدين، فتطلق منه زوجته والردة كما هو معلوم يفسح 
 .1وتحجز أمواله ويستتاب، فإن فعل أقيم عليه الحد

تكتمل أهلية الرجل والمرأة في »فلقد نص المشرع الجزائري في المادة السابعة المعدلة على أنه 
المادة، يتحدد سن الزواج لبلوغ الرجل والمرأة  وانطلاقا من هذه «سنة...... 29بتمام  الزواج

منه وهي  05سنة وهي نفس السن المنصوص عليها في القانون المدني في المادة  29سن 
 سن بلوغ الأهلية المدينة.

ويتحقق السن القانوني لاكتساب الأهلية في الزوجان أن يكونا عاقلين وبالغين، وتقدير سن 
والسن وقت الدخول، وفي حالة إبرام عقد الزواج دون القانوني،  الزواج يكون وقت إبرام العقد

فيعاقب ضابط الحالة المدينة والموثق والزوجين بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين، غير أن 
 .2قانون الأسرة لم ينص على هذه القاعدة

 لاستثناء على قاعدة الأهليةا ثانيا:

قانوني للزواج إذا يمكن للقاصر أن يبرم عقد الزواج، إن لكل قاعدة استثناء، ويمكن في السن ال
للقاضي أن يرخص بالزواج » وهذا ما نص عليه المشرع في المادة السابعة من قانون الأسرة 

 .لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج قبل ذلك

 

 

                                                           
 .420، ص 0241، الجزائر، سنة 1، دار الخلدونية، طمحاضرات في قانون الأسرة لانعقاد الزواجد/ دليلة فركوس،  -1
 .81، ص 0221، منشورات باجي مختار، عنابة، الجزائر، سنة عقد الزواج دراسة مقارنةعيسى حداد،  -2
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 « يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات

 ويتم ذلك وفقا للإجراءات التالية:

تقديم طلب ترخيص من ولي القاصر أو القاصرة من أجل إبرام عقد الزواج ويقدم إلى قاضي *
 الشؤون الأسرة.

بة العامة والأطراف، لأجل سماع القاصر يتم تحديد جلسة )سرية( قاضي شؤون الأسرة والنيا*
الطرفين على الزواج من عدمه، والتحقق من الهيئة الخارجية التي تؤكد قدرة والاضطلاع على 

 توفر ركن التراضي بينهما.

 .بعد منح الموافقة يحال الملف إلى وكيل الجمهورية من أجل التأكيد على ذلك

عقد الزواج الذي يسلم إلى ضابط الحالة المدنية استكمال إبرام  لإبرام( الشهادة)يقدم الترخيص *
 عقد الزواج.

أمور الزواج فقط دون ذلك  )فيومن خلال هذا الترخيص يكسب القاصر أهلية الزواج أي يرشد 
تعتبر قاصرا( أي تمنح له أهلية التقاضي التي حصرها المشرع الجزائري في أثار عقد الزواج 

 .1()الالتزاماتلحقوق والواجبات فقط والمتمثلة في ا

 الولاية الفرع الثاني:

شـرعا وقانـونا لأشخاص ليست الولاية في الزواج حكرا على شخص معيـن بل هي مخولـة 
هـؤلاء الأشخاص يشتـرط فيهم مجمـوعة من الشـروط لا يمكـن حصـرها إلا من خـلال  ،متعـدديـن

التعـرض للمفهـوم العـام، والمشـرع الجـزائـري حـاول الإحـاطة المتعلقـة بالـولاية في الزواج في 
مكـرر من نفـس القـانـون التي  8من قـانـون الأسـرة دون إغفـال المـادة  40و 44المـادتيـن 

 تضمنـت الـولي كشـرط في الـزواج.

                                                           
 .01عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  -1
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 تعـريف الولاية لغـة واصطلاحـا  :أولا

فأقيمـوا وآتـوا الزكاة واعتصمـوا »، ومنـه قـولـه تعـالـى 1والنصـرة والمحبـة: هي الحمـايـة لغـة/ 1
 2« بالله هو مـولكـم فنعـم المـولى ونعـم النصيـر

هي سلطـة شـرعيـة تحـول لصـاحبهـا إنشـاء العقـود والتصرفـات وجعلهـا نافـذة،  :اصطـلاحـا/ 0 
ممن لـه عليـه سلطـة  ولايتـه،سـواء كـان مـوضـوع التصـرف يخصـه، أو كـان يخـص من في 

 مستمـدة من الغيـر بمـا في ذلك تصرفـات الـوكيل في حـدود عقـد الـوكالـة.

عقـد الـزواج تتمثـل في قـدرة الشخـص على إنشـاء عقـد الزواج لغيـره وعلى هـذا فإن الـولايـة في 
 بسلطـة خـولهـا لـه المشـرع.

أمـا في الاصطلاح القـانـوني هي السلطـة تجعـل التصـرف الإنسـان نافـذا شـرعـا، وهي 
ول المشـرع تشتمـل سلطـة التـزويـج والتربيـة والتعليـم وغيـرها من الحقـوق الشخصيـة، وقـد تنـا

 ا.ج..قمن  29والمـادة  44المـادتيـن  أحكامهـا في

 أنـواعهـاو  أقسـام الـولايـةثانيا: 

قـد تكـون الـولايـة قاصـرة وهي: ولايـة الشخـص على نفسـه ما دام أهـلا للتعـاقـد، فهي مقتصـرة 
على إبـرام عقـد الـزواج وقـد تكـون هـذه الـولاية متعـديـة وهي: ولايـة الشخـص على الغيـر، فقـد 

ون مستمـدة من الشـارع تكـون ولايـة على المـال أو على النفـس أو عليهمـا معـا، وهي إمـا أن تكـ
كولايـة الأب والجـد الصحيـح فلا يملـك أحـدهمـا التنـازل عنهـا، وإمـا أن تكـون مستمـدة من الغيـر 

           ، وتنقسـم إلى قسميـن: ولايـة إجبـار وولايـة اختيـار.                                                   3كولايـة القـاضي والـوصي والـوكيـل 
                                                           

 120، ص 4881، دار صادرن بيروت، لبنان، سنة 0، ط0، جلسان العربالمصر،  الإفريقيمحمد بن مكرم بن منظور  -1
. 
 . 29سورة الحج، الآية -2
 . 0/00المختار، ، دارعابدينابن  -3
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تكـون هـذه الـولايـة على الفتـاة البكـر أي الصغيـرة غيـر البالغـة، حيـث يكـون  الإجبـار: ولاية -2
ـة ،إلا أن هـذه الـولايلى الـزواج متـى تحققـت مصلحتـهاللـولي سلطـة تـزويجها ويمكـن إجبـارها ع

لا يجـوز للـولي، أيا »من قانـون الأسـرة  40، وهـذا بمـوجـب المـادة قـد ألغيـت في قانـون الأسـرة
، ولا يجـوز لـه أن يـزوجهـا التي هي في ولايتـه على الـزواج كـان أو غيـره، أن يجبـر القاصـرة

بينمـا يعتبـر الأب لـدى معظـم فقهـاء المـذهـب المـالكي وليـا مجبـرا لابنتـه « بـدون مـوافقتهـا
 الصغيـرة القاصـرة.

تثبـت للـولي على المـرأة العاقلـة البالغـة والـراشـدة فلهـا حـق الاختيار بيـن  ختيـار:ولايـة الا/0
فلـو بغيـر كفء أو تـزوجـت دون أن  استشـارتهـا،القبـول والـرفض فيقـوم الـولي بالنيـابـة عنهـا بعـد 

سـخ العقـد اضـي ف)كأبيها أو جدهـا( أن يطلـب من الق استشارتها تعـرف حالـه، فمـن حـق وليهـا
 ولاختيار لهـا في ذلك
 ثالثا: شروط الولي

، فالمجنـون والمعتـوه أو الصغيـر ليـس لـه ولايـة على نفسـه الكاملـة أي العقـل والبلـوغ يـةالأهلـ  1
 فلا ولايـة لـه على غيـره.

في الـولايـة على المسلمـة، إذ لا ولايـة لكافـر على مسلـم ولا لمسلـم على كافـر،  الإسـلامـ  2
 فالـولاية مبنيـة على التعصيـب في الإرث، ولا تـوارث مع اختـلاف الديـن.

 الـرضـا.: فلا يعقـد الـزواج بالإكـراه لعـدم تـوفـر الإكـراه عـدمـ  3

 الـولايـة في قـانـون الأسـرة الجـزائـري  :رابعا

تعقـد المـرأة الـراشـدة زواجهـا بحضـور وليهـا »من قانـون الأسـرة في فقـرتهـا 22تنـص المـادة 
 «أو أي شخـص آخـر تختـاره أحـد أقاربهـاأو  وهـو أبـوها

 المـرأة بكـر أو ثيبـا.يستشـف من نـص هـذه المـادة أن المشـرع الجـزائـري لـم يفـرق بيـن كـون 
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كمـا يفهـم من خـلال هـذا النـص تأويـل معنـى الحضـور بالنسبـة للـولي أنـه يحتمـل أن يكـون 
حضـوره مطلـوبا على سبيـل الإلـزام لمبـاشـرة العقـد، أو أنـه على سبيـل الاختيـار لمجـرد سمـاع 

 شكليـا.العقـد، فيكـون حضـوره بذلك 
سـاوت  قـد «تختـارهأبـوها أو أحـد أقاربهـا أو أي شخـص  وهووليهـا  بحضور» الفقرةكمـا أن 

 زواجهـا.بيـن حضـور الأب أو غيـره ممـن تختـاره المـرأة لعقـد 
والجـدير بالذكـر أنـه لا اعتبـار لمـا يقـال من أن ولي المـرأة ربمـا يستغـل حقـه، ويمنع ابنتـه من 

لم يوجـد به عيـب، فبإمكـان المـرأة أن تـرفع أمـرها إلى القاضي  الـزواج ممن تـرضى حتى ولـو
لحسـم المتوقف حسـب ما يـراه مناسبـا، لأن الفقـه الإسـلامي في مجملـه يقـر بإسقـاط الـولاية عن 

 الولي في حالـة المنـع بـدون مبـررات معقـولـة، وبالتـالي فإن القاضي ولي مـن لا ولي لـه.

 الصداق الفرع الثالث:

 تعريـف الصـداقأولا: 

هـو الحـق المـالي الذي أوجبـه الشـارع الحكيـم على الـرجل لامـرأتـه بالعقـد عليهـا أو  :الصـداق
الكـريم بالدخـول بهـا، كرمـز في الـرغبـة في الاقتـران بهـا وللصـداق عـدة أسمـاء وردت في القرآن 

 ، والأجـرة، الفريضـة وغيـرها.النحلـة
نحلـة للـزوجـة من نقـود هـو ما يـدفع »من التقنيـن بأنـه  20عـرفـه المشـرع الجـزائـري في المـادة و 

 «.فيـه كمـا تشـاء من كل ما هـو مبـاح شـرعا، و هـو ملك لهـا تتصـرف وغيـرها
الحقيقي، فإذا تـم عقـد  وبتـأكيـد الدخـولحـق المـرأة المهـر بالعقـد في الـزواج الصحيـح تستحق و 

 .1لـم يتـم الـدخـول بهـا ولـوالـزواج صحيحـا وجـب المهـر على الـزواج بمجـرد العقـد 

 المهـر: أنواعثانيا: 

 .المهـر المثـل: المهـر المسمـى و ننـوعـا المهـر
 : هـو ما اتفـق عليـه في العقـد الصحيـح أو فـرض بعـده بالتـراضي.المسمـى المهـر/2

                                                           
 010،ص 4881منشورة جامعة دمشق، سوريا، 2،ط 4ج ،شرح قانون الأحوال الشخصيةـ عبد الرحمان الصابوني،  1
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، كأختهـا أو من تماثلهـا فيمـا يعتـد به من صفـات هـو مهـر امـرأة من قـوم أبيهـا :المثـل مهـر/0
 النسـاء من السـن والجمـال، والمـال، ونحـو ذلك من الصفـات.

وأمـا ما يصلح أن يكـون مهـرا فهـو كل مـال مقـوم، معلـوم نقـدا كـان أو منقـولا قيميـا أو مثليـا، أو 
منفعـة يمكـن تقديرهـا بمـال، ويشـرط فيـه أن يكـون من الأمـور المبـاحـة والمشروعـة فلا كـان 

 يصـح أن يكـون من حـرام، لأن الـزواج قصـد بـه الحـلال ولا سبيـل إلى ذلك إلا بالحـلال.
 ثالثا: النزاع حول الصداق

حـول الصداق فقـد نصـت على ما  قانـون الأسـرة في حالـة النـزاعمن  22 المـادة فصلـت لقـد
في حالـة نـزاع  في الصـداق بين الـزوجين أو ورثتهمـا وليس لأحـدهما بينـة و كان » :يلي

قبـل الـدخول فالقـول للـزوجـة مع اليميـن و إن كان بعـد البنـاء فالقـول للـزوج أو ورثتـه مع 
 1 وهـو ما سـار عليـه قضـاء المحكمـة العليـا «.اليميـن

 الشـرعيـة الموانع انعدامالفرع الرابع:

شـوء عقـد الـزواج واستمراره، يجب أن يكون الزوجيـن خاليـن من المـوانع الشرعيـة التي تمنـع ن
يجب أن يكون كل من )من قانـون الأسـرة  09مكـرر والمـادة  9مـادة هذا ما نصـت عليـه الو 

 (.تةالمـؤقو المـؤبـدة  ع الشرعيـةالموان من خال الـزوجيـن

 المحرمات من النساء: أولا

، والأخـت ا ثابـت لا يـزول كالأم، والبنـتوهي من كان سببهـ :المحرمـات بصـورة مؤبـدة /2
 وغيـرها.

وهي ما كان سببهـا أمـرا  يتحمـل الـزوال كـزوجـة الغيـر، والمشركـة  :محرمـات بصـورة مؤقتـة /0
 والمعــدة من طـلاق أو وفـاة وغيـر ذلك.

 
 

                                                           
 .18، ص21العدد  ،4880، م.ق، سنة49/21/4884، المؤرخ في 00040، قرار رقم ـ المحكمة العليا 1



  

17 
 

 
من قانـون الأسـرة وهي مصنفـة على  04 إلى 00وأحكـام هـذا المـوضـوع نجـدها في المـواد من  

 النحـو التالي:

 .والمصاهـرة والـرضـاعالمحرمـات تحريمـا مؤبـدا بسـبب القرابـة *

 وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، أمهاتكم عليكم ))حرمتتعالى : قـال 1القـرابة بسـبب المحرمـات*
من هذا النص نستنتج أن المسلـم يحرم عليـه بسـبب و  .2بنات الأخت((وبنات الأخ، و ، وخالاتكم

 القرابـة أربعـة أنـواع:

إن علـت وأم الأم وإن علـت، وأم الأب، وأم الجـدة و ، النسـاء وإن علا وهي الأمالأصـل من *
 لأنها تـدخل في لفـظ الأم دلالـة.

ما تنـاسل منهـا، و بناتكـم فهـو لفـظ عام نقصـد به البنـت، وبنـت الإبـن وإن نـزل و الفـرع وإن نـزل و 
 لكـل بنـت.

فـروع الإخـوة و ن الأخـوات شقيقـات الأب أو الأم، هـو  :فروع الأبـوين أو أحدهمـا و إن نـزلـن 
 فـروعهـم مهمـا كانـت الـدرجـة.ـرم على الإنسـان أخـواته جميعـا، وأولاد أخـواتـه و الأخـوات فيحو 

أو  ت شقيقـات أو لأبالخـالاهـن العمـات و ن بدرجـة واحـدة و إذا انفصلـ الجـدات:فـرع الأجـداد و 
 خالاتـه.و  لآم، وكذلك عمـات الأصـل

 الأنسـاب. اختلاطالحكمـة في ذلك هي عـدم و 

 هي:بالمصاهـرة أربعـة أصنـاف و  : يحرمالمصاهرة بسـبب*

                                                           
 .18ص ،0221دار الجور وجدة، المملكة المغربية،في مدونة الأحوال الشخصية،  والطلاقالزواج ، الفاخوري  إدريسـ  1
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و كان من ذوي ، أسـواء كان من العصبـات كأبي الأبإن عـلا وهـو الأب و  :أ ـ زوجـة الأصـل
إن لـم  على فروعـه وبمجرد عقـد الأب عليهـا عقـد صحيح تصبـح محرمـة الأرحـام كأبي الأم، و 

 زوجـة الجـد أيضـا و إن علا. إلىالتحريـم من زوجـة الأب ، ويمتد بهـا يدخـل
ء أدخل بزوجتـه أم لـم يدخـل، إن علـت سـواوهي أمها، وأم أمهـا، وأم أبيها و  :الـزوجـة أصـل/ب 

 هـذا ما ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء.و 
، نـزلـن شـرط الـدخـول بالـزوجـة إنوهي بناتهـا، وبنـات بناتهـا، وبنات أبنائها و  :الـزوجـة فـروع/جـ

أو ماتت عنـه قبـل فإن لـم يكـن هناك دخـول فلا تحـرم عليـه فـروعهـا بمجـرد العقـد فلـو طلقـت 
 ا، فلـه أن يتـزوج بنتهـالـدخـول بهـا

 المحرمـات بسـبب الرضـاع:*
 1«أخواتكم من الرضـاعة...م... وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم و حرمت عليكـ»قال تعالى 

 الأخوات بسـبب الرضاعـة. الآية صريحـة في تحريـم الأمهاتهذه 

ما يحـرم من الرضاع المعنـى بقولهـا )) من قانون الأسرة مجسـدة لهـذا 02لقـد جاءت المـادة و 
 هـذا التحريـم يشمـل ما يلي:(( و النسـبمن  يحرم

أي أمـه من الرضاعـة وأمهـا وإن علـت وأم أبيـه رضاعـا وأمهـا  :الشـخص من الرضـاع أصـول/أ
 إن علـت.و 

إن أي بنتـه رضـاعا، وبنتهمـا وإن نزلـت وبنـت غبنهـا رضاعـا وبنتهـا و  فـروعـه من الرضاع:/ب
 نـزلـت.

إن رضاعـا وبناتهـن و نـات إخـوتـه بأي أخواتـه رضاعـا وبناتهـن و : فـروع أبويـه من الـرضـاع/ج
 نزلـن.
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 :مؤقتـا تحريمـا المحرمـاتد/
قد حصـرها الحرمـة التي تكـون بسـبب ظرفي ومؤقـت، فإذا زال الظـرف زال التحريـم، و هي و 

 المتمثلـة فيمن قانـون الأسـرة و  02المشـرع الجزائري في المـادة 
 عصمـة زوجهـا.أي زوجـة الغيـر فلا يجـوز الـزواج بهـا ما دامـت في : المحصنـة* 

ة فتـرة العـدة المحـددة يكـون هذا المانـع مـؤقـت إلى حيـن انتهاء العـد :طـلاق أو وفاة من المعـدة*
 قانـونا.شرعـا و 

يطلقهـا  و، أتنكـح زوجـا آخـر نكـاحـا صحيحـالا تحـل لـزوجها الأول حتى  المطلقـة ثلاثـا:*
 إراديـا غيـر محـللا.

: لا يجـوز الجمع بيـن الأختيـن سـواءا كانـت شقيقـة للأب أو للأم أو من الجمـع بيـن الأختيـن*
 الرضاع.

 :وخالتهـاعمتهـا  الجمـع بين المرأة*
: لا يجـوز زواج المسلمـة بغير المسلـم فيعتبـر باطلا على عكـس بغيـر المسلـم زواج المسلـم*

 الرجـل.
 

 ا: الشهادة الطبيةخامس
مكـرر  2أضـاف المشـرع الشهـادة الطبيـة لإتمـام عقـد الـزواج و هذا ما نصـت عليـه المـادة 

أن  الـزواج طالبي على يجـب))بأنـه  02/50/0550المـؤرخ في  50/50المضافـة بالأمر رقم 
تثبـت خلـوهما من أي مـرض أو أي ( 59يـزيـد تاريخهـا عن ثلاثة ) يقـدما وثيقـة طبيـة، لا

هذا معنـاه أن المشـرع قـد اشتـرط لإبـرام عقـد و ، ((ـل خطرا يتعارض مع الـزواجقـد يشك عامل
الـزواج شهـادة طبيـة توضـح الحالـة الصحيـة لكـل من الـزوجيـن، و ذلك من بـاب اتخاذ 

من الأمراض الوراثية أو ، للتـأكد من سلامـة الـزوجين ـات الصحيـة اللازمة أو الوقائيةالاحتياط
على الأطفال عند  على صحة الـزوجيـن المؤهليـن و الجنسيـة التي ستـؤثر مستقبلا المعديـة، أو
 الإنجـاب. 
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من ثم فقد أحسـن المشرع الجزائري صنعا بإلزام المقبليـن على الزواج هذا الفحـص الطبي، و 
 21/401قم المرسـوم التنفيـذي ر أ، و ، قمكـرر    2)المادة  0550عام  طبقا للتعديلات الجديدة

المعنوية ـزواج دفعـا للأضـرار الماديـة و ، كإجراء وقائي قبـل ال(44/20/0221المؤرخ في 
 .1الناتجـة عن التفريـق بعـد الـزواج ، لأنه لا ضـرر و ضـرار في الإسـلام

 فـوائد الفحـص الطبي قبـل الـزواج:/ 2 

الوراثيـة الشائعـة في المجتمع تعتبر هذه الفحوصات من الوسائـل الوقائيـة للحـد من الأمراض *
 هذا من باب إعلام الزوجيـن ضمانا لاستقـرار العـلاقـة الزوجيـة.و 

منهما تفاديا  إمكانيـة معرفـة المقبليـن على الـزواج من التعرف على الصحة الخاصة لكل*
لتي تؤثـر على مواصلـة كذلك التحقق من الأمراض المزمنـة ايرة ، و للأمراض المعدية والخط

 الضغط الدموي...و غيرها((.رارها بعد الـزواج ))كداء السكري، و استقالحيـاة و 

المالي والإنسـاني على الأسـرة  التأثيـراع نسـب المعاقيـن في المجتمـع و التقليل من ارتف*
 تمعالمجو 

 آثاره. إثبـات عقـد الـزواج و  الثـاني: الفصل

ولاسيما  الأخرى،رها من تشريعات الدول لقـد اهتمـت التشريعـات الجزائريـة لحالة الأشخـاص كغي
ط الأسرية، فنظمـت ، وذلك بقصد الحفاظ على الروابما تعلـق منها بإثبات وتسجيل عقود الزواج

 وسائل إثبات عقود الزواج بنصوص خاصة.  طرق و 

لى إثبات عقد الزواج بين الرجوع إلى النصوص القانونية يمكن القول أن الاستدلال عوعليـه ب
الاجتماعية لا يكفي فيه الاعتماد على الإدارية و  ة أمام الجهات القضائية والمصالحالرجل والمرأ 

ما بعدها من القانون المدني مثل اليمين و  000المنصوص عليه في المادةالإثبات العام 
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إثباته محصور الاستدلال على قيام عقد الزواج و غيرها. بل أن الاعتراف و الإقرار و  الشهادة وو 
خامسة من القانون رقم في القوانين الجزائرية في وسيلة واحدة منصوص عليها في المادة ال

الملغى  (02 –222)رقم مادة الأولى من القانون المن قانون الأسرة و  00 المادةو  10ـ  001
الاحتجاج به نسيين المسلمين لا يمكن إثباته و أن الزوج المنعقد في الجزائر بين المواطنين الفر 

 .1إلا إذا كان مسجلا في سجلات الحالة المدنية

 طرف تسجيل عقد الزواج العرفي :الأولالمبحث 

 هما.طريقتين و لتشريع الجزائري بموجب في ا قة تسجيل الزواج في سجلات الحالةتنحصر طري 
من قانون الحالة  20هذه الطريقة تم النص عليها في المادة و  :الطريقة المباشرةالأول:  المطلب
غيرها و  02. 222من القانون رقم  0و0ين كما ورد النص عليها قبل ذلك في المادت، المدنية

 من نصوص متفرقـة.
يصرحا ضابط الحالة المدنية و  إلىلزوجة اتتطلب أن يقدم كل من الزوج و هذه الطريقة و 

، فيقوم رام عقد الزواج مقابل صداق معلوميرغبان في إب أنهمابحضور شاهدين وولي الزوجة 
، ثم يقوم بتسليم الزوجين دفترا الة المدنية بإبرام عقد الزواج وتسجيله حالا في سجلاتهضابط الح

، حيث يتعين عليه أن يقوم جهمان إلى الموثق لإبرام عقد زواعائليا فورا وأن يتقدم الزوجا
، يقوم الزوجين إشهادا على ذلك إلىيسلم ، ثم فقا للشروط العامة لتحرير العقودبتحرير العقد و 

ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بدوره بتسجيله في سجلات  إلىبإرسال الملخص من العقد 
 الحالة المدنية خلال أجل معيـن.

من قانون  08دة ورد النص عليها في الما هذه الطريقة: المباشرةغير  الطريقة: الثاني المطلب
المادة الخامسة من من قانون الأسرة و  00في المادة  ورد النص عليها كذلكالحالة المدنية و 

 يمكن حصرها في صورتين هما:و  (20ـ 18)المعدلة بالأمر رقم (10ـ  001)القانون رقم
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من  08ادة بواسطة وكيل الجمهورية تطبيقا لنص المأ ـ تتمثل في اللجوء إلى رئيس المحكمة 
التي جاء فيها أنه عندما لا يتم التصريح بالعقد أمام ضابط الحالة المدنية فإنه  . م . ج ق.

يلجأ مباشرة إلى قيد العقد عم طريق حكم بسيط يصدره رئيس المحكمة تطبيقا لنص المادة 
حالة تحرير طلب يتضمن هوية وعنوان ه التتطلب هذو  (،10ـ  001 )لقانون رقمالخامسة من ا

، مرفقا بالوثائق المختصة عن طريق وكيل الجمهورية يرسل إلى رئيس المحكمةالزوجين، و 
الإثباتية بحث يقوم وكيل الجمهورية بدراسة الطلب ن ثم تقديمه إلى رئيس المحكمة للفصل فيه 

 .1الشريعة الإسلاميةن و وفقا لقواعد القانو 
يتم اللجوء مباشرة إلى المحكمة في حالة وجود نزاع بين الزوجين أو من  ة:الحالة الثانيب ـ 

أجل إثبات قيام عقد زواج شرعي وقانوني بموجب قرار  احدهما أو ورثة الزوج الأخر من
لدى كتابة ، يتم تسجيله في سجلات الحالة المدنية، عن طريق عريضة افتتاحية تودع قضائي

الشهود الذين حضروا مجلس العقد العرفي، فيقوم القاضي بإشهاد ضبط المحكمة المختصة و 
 تدوين العقد في سجلات الحالة المدنية.بأمر أو بحكم بقبـول الدعوى، و  ثم بدراسة العريضة

 وإثباته: إجراءات التسجيل عقد الزواج العرفي المطلب الثالث

قسم شؤون الأسرة يطلب فيها المدعي إثبات الزواج العرفي  أمامترفع عريضة افتتاحية  *
 .وتسجيله

 العقد المطلوب. أركانيجب أن يثبت الطرفان بأن الزواج قد توفرت فيه جميع *

 اطلاع النيابة العامة على الملـف.*

 صدور حكم بأمر بتقييد الزواج لدى مصالح الحالة المدنية بأثر رجعي أي من تاريخ الانعقاد.

 

                                                           
 . 020ـ  021، صالمرجع السابق العزيز،سعد عبد -1
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 عقد الزواج أثاربحث الثاني: الم

إنه من المنطق بعد انعقاده ف ،لأن عقد الزواج يربط بين الرجل والمرأة على الوجه الشرعينظرا  
 الشرعيـة. الآثار، أن تترتب عليه جملة من صحيحا
ه لما يصرفه الإنسان على زوجته وأولاده لما يصرف اسم أنهاوتعرف على  النفقة: الأول المطلب

الحياة الزوجية بحسب ما تعارف  تطلبه، بمعنى آخر كل ما طعام وكسوة ومسكن منأقاربه و 
 الناس.عليه 

، أما الزواج الفاسد أو الباطل لشرعية يكون بموجب الزواج الصحيحأما استحقاق الزوجة للنفقة ا
 النفقة بمقتضاهالزوجة  تستحقلا ف

 تقدير النفقة الفرع الأول:
ليها بإحضار ما ، فهو من يتولى الإنفاق عا في بيت الزوجيةزوجهإذا كانت الزوجة تقيم مع 
 غير ذلك من الأمور.يكيفها من طعام وكسوة و 

إن كان كان معسرا فرض لها نفقة الإعسار، و  إنإن كان موسرا فرض لها نفقة اليسر، و ف
 . 1متوسط الحال فرض لها نفقة متوسطة بين الأمرين

 ومراجعة مقدارهاالفرع الثاني: المطالبة بالنفقة 
ن تاريخ رفع الدعوى للمطالبة م إلاعلى أن النفقة لا تستق  92نص قانون الأسرة في المادة 

السـبب في ذلك هو لمدة سنـة قبل رفع الدعوى و  إلا لا يمكن للزوجة المطالبة بأثر رجعيبها، و 
يثبت بمجرد  عدم المماطلة في المطالبة بالنفقة فالأصل في وجوب النفقة إلىدفع الزوجة 

دة لو امتد ذلك سنـوات. الا أن القانون أعطى القاضي معلى زوجته، و  الإنفاقتناع الزوج عن ام
لنفقة وعدم المماطلة هذا من جهة، للمطالبة با هذا لدفع الزوجةسنة واحد سابقة على الادعاء و 

كثيرة سنوات حرج إذا ما طالبته الزوجة الزوج ووضعه في ضيق و  إرهاقمن جهة أخرى و 
 ربما يعجز عن دفعها كاملة.خاصة بالنفقة و 
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ة ، فالقاضي لا يجوز له أن يراجع قيمة النفقة  إلا بعد مرور سنأما مسألة مراجعة تقدير النفقة
عليه تثبيـت حكمـه و تقديم إذا اقتنع بضرورة مراجعتها فكاملة من تاريخ صدور الحكم بها، و 

، فالضرورة هنا تقتضي مراجعة تقدير ر وغلاء المعيشةرتفاع الأسعاأدلة تتعلـق مثلا باحجج و 
 قيمة النفقة.

 
 ناع عن دفع النفقة المقررة قضاءاعقوبة الامت الفرع الثالث:

 لا لمدةد أنها تعاقب كل من امتنع عمدا و من قانون العقوبات نج 992من خلال نص المادة 
 عن أداء كامل قيمةأسرته، و  لإعالةء الشهرين عن تقديم المبالغ المالية المقررة قضا تتجاوز

بدفع النفقة المهم  بإلزامهذلك رغم صدور النفقة المقررة عليه إلى زوجه وأصوله أو فروعه، و 
 د.ج . 0222الى  022بالغرامة من س من ستة أشهر إلى ثلاث سنـوات و بالحب

 النسب : المطلب الثاني

القانون والدين والحضارة ويثبت له الميراث، وينتج عنه موانع الزواج  هو أن يتبع الولد أباه في
 .1البنوةويترتب عليه الحقوق والواجبات الأبوية و 

هذا حتى تقوم الأسرة على وحدة الدم الذي يعتبر أقوى الروابط قد اعترفت الشريعة الإسلامية و و 
 كان ربك قديرا"نسبا وصهرا و  را وجعلهالذي خلق من ماء بش "وهوتعالى بين الأفراد لقوله 
نسب ينسب إليه  أبويه فلا بد أن للولدهو رابطة سامية تربط بين الطفل و بذلك فإن النسب 
 .الحقيقيةأمه فينسب إلى أبوه و 

أو الأبوة  بالبنوة،النسب بالإقرار  يثبت)يلي من قانون الأسرة على ما  00لذلك نصت المادة 
 (أو الأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه

من قانون الأسرة على طرق إثبات  12لقـد نصت المادة   النسب إثباتالفرع الأول: طرق 
تثبت النسب بالزواج الصحيح أو الإقرار أو بالبينة أو نكاح النسب فقد نصت على انه "

 من هذا القانون. (90 ،90،99)للمواد الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا
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 يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب".
أمكن لد لأبيه متى كان الزواج شرعيا و الو  ينسب)الأسرةمن قانون  02كما تضيف مادة 

 فإن أساليب إثبات النسب تتمثل في: لذلك(المشروعةلم ينفه بالطرق  والاتصال 
ج الفاسد، وحتى الزواج الباطل، طبقا لنص المادة الزواويقصد به الزواج الصحيح و  الزواج:أولا/
" الولد للفراش سلم فبقيام علاقة الزوجية يثبت النسب، لقوله صلى الله عليه و ، من ق.أ 01

 العاهر للحجـر ".و 
 الشبهـة:ثانيا/

، وهي حليلتههو زواج يقع بالخطأ بسـبب غلط يقع فيه الشخص فمن وطأ امرأة ظنا منه أنها و 
 .1حرام عليه أي جهل بالتحريم

 .2شبهة فعلذا حملت منه فإن الحمل ينسب إليه، والشبهة نوعان شبهة عقد و فإ
فاسد أو أو أن العقد  بها فيعلم أنها محرمة عليه ويدخلبهة عقد: هي أن يعقد على المرأة ش

 باطل.

 الإقرارالفرع الثاني:

 نوعان:هو  وهو الاعتراف بنسب شخص ما إليه   

، او النسب بالإقرار بالبنوة يثبت)من قانون الأسرة  11نصت عليه المادة و  إقـرار بأصل النسـب
 (الأبوة أو الأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه

 كالإقرار بنسب الطفل في الزواج العرفي. 
امرأتين ثر و كالبينة في شهادة رجلين أو أ وتتمثلهو إقامة الحجة على ذلك الفرع الثالث: البينة 
 .المستفيضةأو الشهادة بالتسامح 
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أشهر  1ا أي مضت يولد حيأشهر يتكون الجنين و  1دة حمل هي اتفق الفقهاء على أقل م
" ووصينا الإنسان بوالديه لقوله تعلى 1أستمد ذلك من الآيتين الكريمتينقد بتاريخ الدخول و 

"ووصينا و قوله أيضا  إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا"
 الإنسان بوالديه حملته أمه و هـنا على وهن و فصاله في عامين " .

هو شهرا، و  01رت ب الآية الثانية فقدشهرا أما  02في الآية الأولى قدرت مدة الحمل ب 
أشهر  6أقل مدة الحمل  )من قانون الأسرة  10الأمر الذي أخذ به المشرع الجزائري في مادة 

 يبدأ من يوم الدخول الحقيقي أو من تاريخ العقد. (أشهـر  25و أقصاها 

 مدة الحمـل أقصى :الفرع الرابع

أعتمد لنص الصريح، و اختلافا كبيرا لانعدام ااختلف الفقهاء في تحديد أقصى تاريخ للحمل 
شهر من أ 42التحديد على ما جرت به العادة في ولادة النساء لذلك فإن أقصى مدة للحمل هي 

ينسب الود لأبيه  )من قانون الأسرة على أنه  10كما نصت المادة  تاريخ الانفصال أو الوفاة
 (أو الوفاة شهر من تاريخ الانفصالإذا وضع الحمل خلال عشرة أ

 الفرع الخامس: الطرق الحديثة لإثبات النسب

 أولا: البصمة الوراثية

على  0من قانون الأسرة في الفقرة  12قد نص المشرع في المادة هي طريقة من طرق العلمية و 
 (يجوز للقاضي اللجـوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسـب  )أنه 

أبيه قة بالتقنية الحديثة بين الولد و العلمية التي تثبت العلايقصد بالطرق العلمية كل الوسائل و 
وتفكيك الصبغيات  تعرف على محتويات نواة الخليةفقد تمكن علماء الهندسة الوراثية من ال

حمل الصفات الوراثية الصبغيات تحتوي على الجينات التي ت توصلوا إلى أن هذهالمكونة لها و 
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شفرة مماثلـة من شريط   ADNلكل شفرة من التحليل الجيني للحمض النووي و  لصاحبها،
ADN 1في أمه أو أبيه، أي  نصفها من أبيه و النصف الآخر من أمه. 

أصبحت بذلك البصمة ها هذه التقنية في إثبات النسب و من هنا تتضح درجة الدقة التي توفر و 
نتائجها الدقيقة لذلك وكذا تطور تقنياتها و  لوراثية دليلا قويا في الإثبات وهذا لعدم تغيرهاا

ازع عن تستخدم لإثبات النسب في المستشفيات او للإثبات في أطفال الأنابيب أو عند التن
 .2المرأة بالحمل الغير الشرعي اتهامكذا في حالة  والطفل المفقود أو اللقيط 

 والقانونيةى طرف الشرعية بالرغم من كل ذلك إلا أنه لا يجوز للبصمة الوراثية أن تتقدم عل
 من قانون الأسرة. 12لمشرع المادةلثبوت النسب التي أوردها ا

 الضوابط القانونية لإجراء تحاليـل البصمة الوراثيـة: ثانيا:

إذا يجوز  12تحليل البصمة الوراثية بأمر من القاضي نصت عليه المادة  إجراءأن يكون *
 للقاضي  اللجوء إلى الطرق العلمية إثبات النسب.

إلى التحليل البصمة الوراثية حول قضايا نزاع النسب  اللجوءكما يمكن للنيابة العامة طلب  *
تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق  ) رمكر  20مثل المادة 

 أحكام هذا القانون 

 يأخذ بالبصمة لإثبات النسب القانون(في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا 

ية القانونية لثبوت النسب في حالة وجود نزاع يشترط ثبوت الفراش باعتباره من الأدلة الشرع*
لنفسه لأنه لا ينفي في  الوراثيةثبات نسبة بالفراش الصحيح لا يجوز إجراء البصمة لإ فالشخص
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ينسب )من قانون الأسرة التي تنص على ما يلي  14القانون إلا باللعان طبقا للمادةالشرع و 
 (الولد لأبيه متى ان الزواج شرعيا و أمكن الاتصال و لم ينفه بالطرق المشروعة

 لنفي النسب ثالثا: الطرق الشرعي

يوجب التحريم بين عني في اللغة الإبعاد أو الطرد و التي تيقصد بها اللعان أو الملاعنة و 
يصدر عن اللعان لا يتم إلا بحكم قضائي لأن الزوج يبعد نسب الولد منه ويطرده و  الزوجين

 .1هذا في حالتينالقضاء بناء على الزوج و 

 يطأ زوجته الزوج زوجته بعد ذلك. إلايرفع الدعوى بعد ثبوت جريمة الزنى شريطة 1-

ـ دعوى أثناء الحمل عندما يتأكد الزوج بأن الحمل الذي ببطن زوجته أو الولد الذي وضعته  0
 ليس من صلبـه.

مقام حد عن قائمة مقام حد القذف في حقه و اللعان هو شهادات مؤكد بالإيمان مقرونة باللو 
لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة والذين يرمون أزواجهم و  قال تعالى)) 2لزنى في حقهاا

الله عليه ان كان من  الخامسة أن لعنتشهادات بالله أنه لمن الصادقين و أحدهم أربع 
الخامسة أن شهادات بالله إنه لمن الكاذبين و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع الكاذبين و 

 عليها إن كان من الصادقين.((غضب الله 

ق فيما مرات أنه صاد 1هي أن يشهد الزوج في الآية الكريمة طريقة اللعان و فقد بين الله تعالى 
في الخامسة يلعنه الله إن إذن فالعدل هو شرط واجب للتعدد نسب لزوجته من فعل فاحش و 

لما يترتب على ذلك من فساد لاد الأو هدافه الإنسانية اتجاه الزوجات و بدونه يفقد التعدد كل أ 
 العداوة بين الأولاد.وفتن تؤدي إلى شقاق في الأسرة وتولد الأحقاد و 
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 التعدد في التقنيـن العدل بين الزوجات في حالة الثالـث: المطلب
ات تعالج نظام التعدد وهي المادة خصص المشرع مادة كاملة في تقنين الأسرة تضم ثلاثة فقر 

ا على التعدد في حالتي التدليس وعدم استصدار ترخيص من القاضي، ثار آمنه كما رتب  29
قد حذا من خلال معالجته لمسألة التعدد حذو ، و 24مكرر  29مكرر و 29خصه بالمادتين 

الإجراءات القانونية التي لابد على الرجل لامية مع اشتراطه لبعض الضوابط و الشريعة الإس
هذا ما سنحاول توضيحه من نونا وفق الأطر الشرعية، و ا لصحة قاالمقدم على الزواج القيام به

 خلال النقاط التالية.

 من التقنيـن 52مكرر  51مكرر و 51ـ51: تحليل المواد الأولالفرع 

، في استعمال هذا الحقالرجل ن لهذا لهما الاستقامة ق للرجل جعله الله نعمة للمرأة و التعدد ح
" حيث يجوز أن يباشر  حق أريد به باطلكما يقول المثل "كما أن القانون أباح لهما لا ليجعله 

مكرر  29مكرر و 9/9ر ذلك في نصوص المادة يظهلحق في حدد ما يسمح به القانون و هذا ا
يسمح بالزواج بأكثر من زوجة منه نصت على ما يلي: ) 29من تقنين الأسرة فالمادة  24

 لشرعي و توفرت شروط و نية العدل.وجد المبرر ا واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى

أن يقدم طلب مرأة التي يقبل على الزواج بها و اللى الزوج إخبار الزوجة السابقة و يجب ع
 الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.

ج الجديد إذا تأكد من موافقتها وأثبت الزوج المبرر ـ يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزوا
 الشروط الضرورية للحياة الزوجية .(وقدرته على توفير العدل و  الشرعي

في حالة التدليس ، يجز لكل زوجة رفع دعوى  مكرر فقد نصت على: ) 29أما المادة 
 قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق(.

) يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول إذا لم نص المشرع على ما يلي : 24مكرر  29في المادةو 
 أعلاه(  1ر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة يستصد
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 من التقنين 51مضمون المادة  أولا:

 نحاول توضيحها كالآتي: عمن التقنين مجموعة من الشور  29ـ لقد تضمنت المادة 

زوجة يفهم ذلك من عبارة " يسمح بالزواج بأكثر من  لاقتصار على أربع، و هو او  : دالعد/ 2 
 بالتالي فإن الزواج بخامسة هو زواج باطل قانونا.ة في حدود الشريعة الإسلامية " و واحد

 وجود المبرر الشرعي.

 توفر شروط و نية العدل.

 موافقتهما.إخبار الزوجة السابقة واللاحقة و 

تقديم طلب الترخيص المسبق بالزواج لرئيس المحكمة الكائن مقرها بمكان مسكن الزوجية،يثبت 
 فيه ما تم ذكره أعلاه.

ية التي تعتبر كمصدر ثان للقانون، ـ وقد اعتمدت هذه المادة على ما جاء في الشريعة الإسلام
 هي:لمشرع عدة نتائج بإباحة التعدد و لهذا الاعتماد حقق او 

 4881أنه جعل القانون مطابقا لروح الشريعة الإسلامية باعتبار أن المادة الثانية من دستور *
 .الإسلامية، فإن الأحوال الشخصية تخضع للشريعة الإسلام دين الدولة (ى أن )ينص عل

أنه أبعد الأشكال عن جملة من التساؤلات التي يمكن أن يثيرها تطبيق نظام التعدد وفقا *
 ووفقا للمنظورشخاص بأحكام الشريعة الإسلامية للمنظور الشرعي لإمكانية جهل بعض الأ

 القانوني بسبب الإجراءات القانونية التي لا يمكن مخالفتها.
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 من التقنين: 51تحليل الشروط المتضمنة في نص المادة  ثانيا:

 المبرر الشرعي/ 2

ية فلو عدنا المبرر الشرعي ليس له ذكر في الشريعة الإسلام أنـ في البداية تشير إلى   
كر فيه المبرر الشرعي، وإنما هو شرط مستحدث أثرا يذالسنة لا نجد فيها إلى القرآن الكريم و 

قد لجئوا إلى ذكره بصدد تعدادهم جاء به وتبناه بعض علماء الإجماع وبعض الفقهاء و 
لمجمل المبررات التي تكون سببا في اللجوء إلى التعدد سواء كانت شخصية أو اجتماعية 

 اقتصادية.أو 

هذه المبررات فكان على المشرع أن يتفادى  ما دامت الشريعة الإسلامية لم تأت بمثلو 
لا ينسب إلى الشرع ما لم يأت  " حتىمشروع استبداله بعبارة "" و شرعياستعمال مصطلح "

" عبارة غامضة ومبهمة  المشروع، ثم إننا و إن سلمنا لهذا المبرر المشروع  فعبارة " به
بالتالي فإنها ضا كثيرة، و ة أيالمبررات الاجتماعيفالمبررات الشخصية عديدة ومتنوعة و 

، لأن هذه العبارة على إطلاقها تحدث صدمات مستمرة بين الشخص المعدد والقاضيتحدث 
تساهلا كبيرا أمام الأشخاص الراغبين في تعدد زوجاتهم لأنهم سيدخلون أي سبب وراء 

ية و سألة نسبإقدامهم على التعدد تحت غطاء المبرر المشروع و ليس للقاضي نفيها لأنها م
، فما يراه أحدهم مبررا ات الأشخاص ونظرتهم إلى الأشياءتختلف باختلاف تقدير شخصية و 

 قد يكون في نفس الوقت للقاضي رأي ثالث متباين. كافيا للتعدد قد لا يراه الآخر و 

 توفر شروط و نية العدل /0

شرط وارد الزوجات هو أن العدل بين ، و تقوم الشريعة الإسلامية على العدل في كل شيء*
 . 1فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة " " لقوله تعالى
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الباطني  والعدل فيه، بحيث فرقوا بين العدل الظاهري  وتفصلواقد تناول فقهاء الشريعة و 
 )المعنوي(، فالأول يمكن التوصل إليه، فالسرائر لا يعلم بها إلا الله.

أخضع تقديرها القاضي الموضوع بعيدة لهذا فعبارة )نية( العدل التي جاء بها المشرع و التي *
مجال التقدير الشخصي للإنسان، والخوف من عدم العدل الظاهري، قد يكون من  كل البعد عن

هذا حتى ين زوجاته عند إقدامه على التعدد، و مدى استطاعته في العدل بتقدير الشخص نفسه و 
 لى.الا يكون إثما أمام الله تع

أن يلتزم القاضي عند تقديره لهذا مشرع أن يكتفي بعبارة " العدل" و بالتالي فقد كان الأجدر بالو 
، لأن هذا يعتبر سعى وراء النية أو العدل الباطنيلا يط بالجانب المادي الخارجي فقط، و الشر 

وجودها مهما اتبع من التي لا يمكن التحقق من بشخص الإنسان و  اللصيقةالنفسية  من الأمور
 أقام من تحقيقات.سبل و 

 القدرة على الانفاق /4

فقد استهدى كثير من  ذلك أدنى ألا تعولوا" هو شرط وارد في القرآن الكريم في قوله تعلى: "و 
يقصد به ألا تكثروا عبادتكم من غير أن يكون ألا تعولوا "ح على أن لفظ  "المفسرين والشر 

شرط القدرة على مت تستطيعون به الإنفاق عليهم والقيام بشؤونهم و  عندكم من أسباب الرزق 
 إنفاق يشترط فيمن يقدم على الزواج لأول مرة بواحدة .

 فكيـف إذا ما أقـدم الـرجل على التعـدد ؟

من التقنين لا نجد أي ذكر لهذا الشرط، يمكن القول أن  29إلى نص المادة  رجعناغير أننا لو 
ذلك في قوله   نلمسى الإنفاق بشكل ضمني غير مصرح به، و المشرع تناول شرط القدرة عل

الشروط الظاهرة التي قد يتعين ( فقد أشار إلى ذلك بكلمة شروط و العدل)توفرت شروط و نية 
إذا لاده هي ما يتمتع به رزق واسع، و أو على العدل بين أهله من زوجاته و  دالمتعدعلى الرجل 

دائما مع وجود كان قصد المشرع ما فهمناه يكون قد وقع  في خطأ فادح لكون العدل لا يتحقق 
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 الرزق الوفير فقد يكون الزوج في غناه أكثر ظلما و جورا من الزوج الفقير الذي قد يعدل بين
 .زوجاته رغم ما أوتي من رزق يسير

 التأكد من موافقتهما: علم الزوجة السابقة واللاحقة و الثانيالفرع 

المرأة التي يقبل على السابقة و لى الزوج إخبار الزوجة ع )يجبمن التقنين  29جاء في المادة 
أمر وجوبي حتى لا تفاجئ الزوجة الأولى أو الثانية أو  الزواجإذ العلم بهذا   الزواج بها...(

 هما معا.

هو شرط آخر مضاف إلى بقية الشروط السابقة، يعني أن علم الزوجتين أمر وجوبي، و  هذاو 
هذا ما يتضح في ف الزوجتين، و سبقة على الزواج من طر ضف إلى ذلك حصول الموافقة المأ

 إذا تأكد من موافقتهما...(من التقنين )  29نص المادة 

خصوصا مسألة عب تحقيقه من الناحية الواقعية و الحقيقة أن ما جاء به التعديل الجديد يصو 
، بل أن هذه الزواج من طرف الزوجين، وهي مسألة نادرة جدا حصول الموافقة المسبقة على

ستحيلة من الكثير من الأحيان كما أن هذا الأسلوب أي الموافقة المسبقة من الموافقة تعد م
الزوجين يؤدي في النهاية إلى انتشار ما يسمى بالزواج العرفي في البداية ثم في مرحلة لاحقة 

وجهة نظر تحمل الكثير من  هذهلتسجيله ويصبح أمرا واقعا، و  يتم تثبيته بحكم قضائي تمهيدا
ب ضرورة اختبار الزوجة المشرع معالجتها و قبل التعديل كان يتطل ، يجب علىالصواب
 .1اللاحقة و لم يشترط حصول الموافقة السابقة و 

 : تقديم طلب ترخيص للقاضيالثالث الفرع

وضع التعديل الجديد لقانون الأسرة شروطا مسبقة لتعدد الزوجات فمنح للقاضي بموجب نص 
عدم  يت في أحقية الزوج لأكثر من زوجة، أوللب من التقنين صلاحيات واسعة 29المادة

                                                           
 .22د/بن شويخ رشيد، المرجع السابق ، ص -1
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أن يقدم و يتبين ذلك من عبارة ) الزوج تقديم طلب الترخيص للقاضي، و  ، لذا وجب علىأحقيته
 طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية (.

المحكمة أن ز لرئيس ، فإذا توفرت الضوابط السابقة جاويثبت فيه الشروط المذكورة سابقا
اللاحقة على تأكد من موافقة الزوجة السابقة و لا يتحقق ذلك إلا بعد أن ييرخص بالزواج، و 

ية على توفير العدل ثبوت قدرة الزوج من الناحية المادواج، بالإضافة إلى المبرر الشرعي، و الز 
ة أن يمكن لرئيس المحكميتضح ذلك من خلال القول )وشروطه الضرورية للحياة الزوجية، و 

يرخص بالزواج الجديد إذا تأكد من موافقتهما و أثبت الزوج المبرر الشرعي و قدرته على 
 توفير العدل و الشروط الضرورية للحياة الزوجية (

 يتبين لنا من تحليل ما تضمنته هذه المادة أن قانون الأسرة يتميز بمبدأين هما:و 

 المبدأ الأول:

امة الثابتة حيث حافظ المشرع على احترام القواعد العهو الإبقاء على نظام تعدد الزوجات 
كونات مطنين المتمسكين بمقومات وحدتهم و حافظ على مشاعر المواللشريعة الإسلامية و 

هو بذلك أقر للرجل الحق في الزواج بأكثر من زوجة واحدة في شخصيتهم العربية الإسلامية، و 
 حدود الشريعة الإسلامية.

 المبدأ الثاني:

 تطبيقه.ضمان حسن بوضع شروط لحماية نظام التعدد و  المبدأ المتعلقهو 

 .(52مكرر   51ومكرر  51)المادتينالضمانات القضائية الواردة في  :الرابعالفرع 

منح المشرع ضمانات قضائية للمرأة في حالة التعدد سواء كانت زوجة معدد بها أو معدد عليها 
مكرر التي نصت على أنه  29نلمس هذا من خلال المادة ي الزوجة  السابقة أو اللاحقة( و ) أ

فهذه  ) في حالة التدليس يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق(
، فإنه للمرأة حق طلب التطليق فمسألة التدليس ة التدليس من الزوجالمادة ذكرت أنه في حال
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تعذر أن يتبين ذلك بسهولة والتدليس في عقد الزواج ا و يتعني الإخفاء المتعمد للحقيقة و تزييفه
الثاني على المرأة الأولى، كما  جإخفاء حقيقة الزواج الأول على المرأة الثانية أو إخفاء للزوا هو

بعد ذهابه للعمل في مكان آخر أعاد الزواج هناك دون أن رجل متزوجا في العاصمة و لو كان ال
وعا من خطورته أنه يعتبر ن تظهران إلا عند تقسيم التركة و لاو كون لأحدهما علم بوجود الثانية ي

التدليس فعال الخطيرة التي تعيب الإدارة، و بالتالي فإنه من الأمن الغش يصاحب تكوين العقد و 
مكرر المذكورة  29لمادة هنا سبب في رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة حسب نص ا

و ضمانه لكل من الزوجة السابقة وضع حماية قضائية ألهذا يكون المشرع قد حاول أعلاه، و 
 اللاحقة.و 

 بالنسبة للزوجة السابقـةأولا: 

التفريق بينها وبين  لى القضاء ليحصلالزوجة الأولى أو الزوجة السابقة تستطيع أن ترفع أمرها إ
، بل لقد فتحت شريعتنا الباب أمام من ذلك الزواج أذى تستطيع إثباته، إن كان يصيبها زوجها

 .التطليقالتفريق إن اتبع الزوج هواه، عندئذ يحصل العذر الذي يبيح للمرأة طلب 

ة إلى رسول الله نجد لهذا سند في السنة النبوية الشريفة، فعندها ذهب بنو هاشم بن المغير و 
لم يأذن إلا ي طالب و نت أبي جهل من علي بن أبالسلم يستأذنوه في تزويج بصلى الله عليه و 

إن سلم : "فقال رسول الله صلى الله عليه و  ،علي فاطمة كي لا يطعن في كرامتهاإذا طلق 
بن أبي طالب فلا آذن، ثم لا  بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن يزوجوا ابنتهم علي

يربيني ما يريد بن أبي طالب أن يطلق ابنتي، إن ابنتي بضعة مني،  ، ألا أنآذن، ثم لا آذن
 ، و يؤذيني ما يؤذيها"يريبها

" وإني لست أحرم حلالا ولا أحلل حراما ولكن والله لا وقال صلى الله عليه وسلم موضحا :
 .1تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم وبنت عدو الله عند رجل أبدا "
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كان لها الحق عند إبرام عقد فالتعدد بالنسبة للزوجة الأولى الغالب فيه إلا يكون برضائها، لذلك 
الزواج أن تشترط لنفسها ألا يتزوج امرأة ثانية عليها، أو تشترط التطليق في حالة إقدام زوجها 

لى ما يلي: ـــــــمن التقنين التي نص ع 48ادة ــ، استنادا إلى نص الم1على التعدد بدون موافقتها
لاحق كل الشروط التي يريانها  ) للزوجين ان يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي

ضرورية لا سيما شرط عدم تعدد الزوجات و عمل المرأة ، ما لم يتنافى من أحكام هذا 
مكرر التي أعطت لها حق طلب التطليق فالشريعة منحتها هذا  29وكذلك نص المادة القانون(

 الحق.

بالاشتراط مادام هذه الشروط لا تتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله لقوله صلى الله عليه 
 2"المسلمون عند شروطهم"وسلم: 

 3" أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج "وقوله أيضا 

 فإذا لم تحترم شرط المرأة هنا فلها أن تختار بنفسها وتطلب التطليق لعدم الوفاء بالشرط، وهنا
شائع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فهي أن اشترطت مثل هذا الشرط وأخل به الزوج فإن 

وبه تتحلل من  رضيت بالحالة الجديدة بها ونعمت، وإن لم ترضى فلها أن تطلب فسخ الزواج
 هذه الرابطة

 بالنسبة للزوجة اللاحقةثانيا: 

لا بموافقة المرأة التي يريد الاقتران بها، ذلك إن زواج الرجل بامرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة لا يتم إ
أن طرفي الزواج هي المرأة ويجب أن يكن التعدد برضائها لتكن زوجة شرعية تتمتع هي 

، فإذا اعتقدت بأن هذا الزواج يلحق بها ضررا فقد جعل 4وأولادها بحقوق الزوجة المشروعة

                                                           
 .429،ص 4898النفائس، الطبعة الأولى،سنة، دار المرأة في الإسلامد/محمد معروف الدوالي،  -1

 رواه البخاري و مسلم. -2
 رواه البخاري و مسلم -3
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ولكنها في الغالب لا يفعل ذلك إلا إذا  الإسلام أمرها بيدها، لكنها إن قبلت الزواج من متزوج،
 علمت أن زواجها هذا في مصلحتها هي.

 هنا نطرح السؤال التالي:

ما الحل مع زوجة تزوجت مع رجل متزوج وهي لا تعلم بأنه متزوج وقوعها في الغش الناتج 
عن التدليس بسبب إخفائه عنها هذا الأمر الذي لو علمت به لما أقدمت على إبرام عقد 

 الزواج؟.

والتدليس هنا إيقاع الزوجة في غلط، ويكفي في التدليس مجرد الكتمان ورجوعا إلى المادة 
الفقرة  00الثامنة مكرر، نجد المشرع منح الحق للزوجة اللاحقة بطلب التطليق طبقا للمادة 

 العاشرة.

 ) يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية : كل ضرر معتبر شرعا(.

أننا نرى أن هذا النوع من الحماية لا يعدوا أن يعدوا أن أيكون إضرار مقنعا لكلتا  غير 
الزوجين، فلو كنا أمام عقد لم يتم به الدخول فليس في ذلك أي إشكال، فيجوز للزوجة المطالبة 

بفسخ العقد في هذه الحالة، لكن لنفرض أن الزوجة اللاحقة أمضت مع زوجها مدة معتبرة 
ها أطفالا، وبعد ذلك علمت بالغش الذي وقعت فيه فهل نشجعها على الطلاق، وأنجبت خلال

وعلى تشريد الأطفال، وندعمه بنصوص قانونية، فكيف نوجه هذه الزوجة إلى الطلاق ليس إلا 
لأنها علمت بأن زوجها سبق له الزواج بأخرى مع العلم أن زواجه منه لم يكن إلا لكونها 

 لكفء لها.اقتنعت به كزوج ورأت فيه ا

وكيف يمكن للقاضي أن يمكن للقاضي أن يستجيب لطلبها ويفرق بينهما ما دام الزوج قائما  
 بواجباته الزوجية ويعدل بينهما ونفس التساؤل يطرح بالنسبة للزوجة الأولى.

يفسخ الزواج الجديد إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا نصت على أنه ) 24مكرر  29أما المادة 
 أعلاه(. 51قا للشرط المنصوص عليها في المادة من القاضي وف



  

38 
 

ويستخلص من نص المادة أن القانون وبمقتضى التعديل الجديد قد يسمح بالزواج بأكثر من 
واحدة، لكنه فرض جملة من الضوابط والإجراءات لا يمكن إبرام عقد الزواج إلا من خلالها 

العدل ،إخبار الزوجة السابقة  وهذه الضوابط هي وجود المبرر الشرعي، توفر شروط ونية
واللاحقة وموافقتهما بالإضافة إلى تقديم طلب الترخيص المسبق بالزواج للقاضي يثبت فيه هذه 

الضوابط، كما نص القانون في فحوى المادة على ضرورة فسخ الزواج الجديد قبل الدخول إذا 
 أعلاه. 29ردة في المادةتزوج الزوج دون استصدار ترخيص من القاضي بناء على الشروط الوا

وهو ما يفهم بأنه إذا حصل دخول فلا يمكن فسخ الزواج، وبالتالي لا يكون أمام الزوجة إذا لم 
 تكن راضية سوى المطالبة بالتطليق والتعويض عن الضرر اللاحق بها وفقا للقواعد العامة.

بعض البلدان العربية، ويبدوا أن التعديل الجديد قد تأثر ببعض قوانين الأحوال الشخصية في 
 42في المادة  4820فعلى سبيل المثال نص قانون الأحوال الشخصية السوري في تعديل سنة

)القاضي ألا بإذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي و على أنه 
 02فصل في ال 4880وقد نص القانون المغربي المعدل سنة كان الزوج قادرا على نفقتهما (

منه على وجوب إشعار الزوجين في حال الزواج بأخرى، كما نص أيضا على أنه للقاضي يأذن 
 إذا حيف عدم العدل بين الزوجات. بالتعدد

 الثالث: انحلال عقد الزواج وآثارهالفصل 

 هعن طريق الطلاق وهذا ما تبنا بالوفاة او الطلاق او بالفسخ، او أماتنحل الرابط الزوجية 
 تنحل الرابطة الزوجية بالوفاة او بالطلاق. الأسرةمن قانون  18في المادة  المشرع الجزائري 

حل استثنائي عند الضرورة والحاجة، ، الاهو أبغض الحلال عند الله عز وجل فان كان الطلاق
حتى يقع الطلاق صحيحا، وقد تناوله  تباعهاإولقد قيده الله سبحانه وتعالى بأحكام شرعية يجب 

في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوان انحلال  الأسرةالمشرع الجزائري في قانون 
 الزواج.
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المترتبة عليه من خلال  الآثار إلى، ثم نتطرق إيقاعهمفهوم الطلاق وطرق  سنوضحوعليه 
 المباحث التالية:

 المبحث الأول: مفهوم الطلاق

إعطاء تعريف للطلاق والحكمة من مشروعيته،  إلىمن خلال هذا المبحث سوف نتطرق 
 ، من خلال المطالب التالية:إيقاعه، وطرق وأقسامه

 تعريف الطلاقالمطلب الأول: 

يعرف الطلاق في الشريعة الإسلامية بأنه حل رابطة الزواج، ورفع قيد النكاح في الحال،  
وإنهاؤه باختيار الزوج بلفظ صريح أو كتابة، ويتم اللجوء إلى الطلاق عند الحاجة إلى الخلاص 

من هذه الرابطة، وفك عقد الزواج الذي يرفع الحرج عن الزوجين، ويحصل هذا عند تباين 
لا يستطيع التآلف شخص تبغضه و  ر على النفس معاشرةالأخلاق، وتتنافر القلوب فيتعذالطباع و 

 معه.

السنة والإجماع فمن القرآن نجد قوله الطلاق مشروع بالكتاب و  مشروعية الطلاق:الفرع الأول: 
 .12«بإحسانالطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح »تعالى 

 .3«لعدتهنالنبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن  يأيها»وقوله كذلك 

نجد أحاديث كثيرة منها ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله عمر طلق  :ومن السنة النبوية
الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول  ىالله صلوهي حائض، على عهد رسول  آمرته

ثم تطهر، ، تطهر، ثم تحيض فليمسكها حتى، فليراجعها مره»الله عن ذلك فقال رسول الله 
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ن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فذلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها ا ثم،
 .1«النساء 

يطلق  فلق أجمع علماء الأمة الإسلامية من أيام الرسول على أن للرجل أن :الاجماعومن 
 زوجته ولم يذكر أحدا هذا الأمر، إلا إذا كان الطلاق مشروع.

أما حق الطلاق فهو مقرر شرعا وقانونا لكل من الزوجين غير أن للزوج أن يوقعه لمحض 
 .إرادته أما المرآة فلها أن تطلبه عن طريق القاضي إذا تضررت من زوجها

 طرق الطلاقالمطلب الثاني: 

من قانون الأسرة على ثلاث طرق لوقوع الطلاق وهي الطلاق  19لقد نص المشرع في المادة 
 بإرادة المنفردة للزوج، والطلاق بالتراضي بين الطرفين، والطلاق يطلب من الزوجة.

 الطلاق بإرادة المنفردة للزوجالفرع الأول : 

أولى حالات الطلاق هي الحالة التي يلجأ فيها الزوج إلى المحكمة ويطلب منها الحكم له  إن
بالطلاق بينه وبين زوجته، وإذا كان في قانون الأسرة عدم وجود نص يجعل طلب الزوج 

للطلاق متوقف على ذكر الأسباب التي دفعته إلى طلب الطلاق ومعرفة ما إذا كانت تلك 
 ة مقبولة، أم أنها أسباب غير مشروعة.الأسباب جدية و شرعي

فإذا تبين للقاضي أن طلب الطلاق في هذه الحالة تعسفي غير شرعي ولا مبرر له، فإنه في 
 0220لسنة  20/20من قانون الأسرة المعدلة بالأمر رقم  00هذه الحالة نطبق نص المادة 

أن يحكم للمطلقة لما  والتي جاء فيها إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في طلب الطلاق فله
 .2ومعنوي تستحقه من تعويض كما لحقها من ضرر مادي 
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 الطلاق بالتراضي:  : الفرع الثاني

على أن حل الزواج بالطلاق يتم  20/20المعدلة لموجب الأمر  19لقد ورد النص في المادة 
 .المشتركةإما بإرادة الزوج المنفردة، أو بتراضي الزوجين، أو بناءا على إرادتهما 

وبناءا على ذلك يجوز للزوجين بموجب طلب أحدهما وموافقة الطرف الأخر، أو طلب مشترك 
 بينهما، أن يلجأ إلى المحكمة بقصد طلب الطلاق ووضع حد للرابطة الزوجية.

وهذا الطلاق من شأنه أن يرفع الحرج عن الزوجين معا، يعد استنفاذ جميع الطرف اللازمة 
 ودي.، واتفق على إنهاء الرابطة الزوجية بطريق للصلح بين الزوجين

 الفرع الثالث: التطليق

من التقنين نجد أنه تنص على أنه يجوز للزوجة أن  00على نص المادة  الاطلاعمن خلال 
تطلب الطلاق أو التطليق كما توفر لها سبب واحد على الطلاق من الأسباب التي اشتملت 

 عليها هذه المادة وعددها عشرة أسباب وهي:

 الزواج.وقت إبرام عقد  اعتبارهبما لم تكن عالمة  ، عدم الاتفاق بعد صدور الحكم بوجوبه -4
 العيب الذي يحول دون تحقق الهدف من الزواج مثل عدم القدرة على إنجاب. -0
 الهجر في المضجع أكثر من أربعة شهور عمدا بدون مبرر. -0
 والحياةالحكم على الزوج بجريمة فيها مساس شرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة  -1

 .الزوجية

 نفقة. لاة بعد مرور سنة كاملة بدون عذر و ـ الغيب 0

 أعلاه. 9ـ مخالفـة الأحكام الواردة في المادة  1

 ـ ارتكاب الزوج فاحشة مبينة. 2

 ـ الشقاق المستمر بين الزوجين لمدة معتبرة. 9
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 الشروط المتفق عليها في عقد الزواج. ـ مخالفة 8

استطاعت أن حقق للزوجة سبب من هذه الأسباب و ببساطة هو أنه إذا تومعنى هذا الكلام و 
، فإن من حقها أن تتوجه إلى محكمة مقر الزوجية مدعمة ته بأنه وسيلة من وسائل الإثباتبتث
 الأدلة تتحصل على الحكم التطبيقب

 حالة طلب الطلاق للنشـوز: الفرع الرابع:

ز يتمثل النشو سرة هي حالة نشوز أحد الزوجين، و من قانون الأ 00هذه الحالة تضمنتها المادة 
في تقدير عناصر ومكونات ، وللقاضي سلطة تقديرية واسعة أمور تافهةفي كثرة الشجار حول 

 .1النشوز

 أقسام الطلاق: الثالثالمطلب 

 ينقسم الطلاق إلى قسمين:  

وهو الذي يملك الزوج بعد إيقاعه إرجاع الزوجة التي مازالت  : الطلاق الرجعيالفرع الأول: 
 في عدتها دون حاجة إلى عقد مهر جديدين.

الطلاق الذي يوقعه الزوج يكون رجعيا إذ يستطيع الزوج أن يراجعها في أية لحظة الأصل في و 
 دون قيد أو شرط.

 لم يراجعها هنا يصبح الطلاق بائنا.هاء العدة و أما بانت

طلاق بائن  :ن الطلاق ينقسم بدوره إلى قسمينهذا النوع مو  البائن:الطلاق الفرع الثاني: 
 كبـرى. ةبينون طلاق بائنصغرى و  ةبينون
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أن يراجع زوجته فيه بعد هو الطلاق الذي يستطيع الزوج و  صغرى: بينونةالطلاق البائن *
، لأن العلاقة نه لا يستطيع إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدينبعد انتهاء العدة، غير أطلاقها و 

 الزوجية قد انتهت بمجرد انتهاء العدة.

استنفذ فيه جميع الطلقات  هو الطلاق الذي يكون للزوج قد كبرى: بينونةالطلاق البائن *
لا آخر بعدة ويدخل ، فهو لا يستطيع مراجعتها إلا إذا تزوجت رجالثلاث، أي طلقها للمرة الثالثة

 وعقد ، جاز له بعد ذلك أن يتزوجها بإن طلقها بعد ذلك أو توفي عنها وانتهت عدتها، فبها
 .1مهر جديدين

 جالمترتبة عن انحلال عقد الزوا الآثار : لمبحث الثانيا

سنتناول الحديث عنها من  ،الشرعية والقانونية الآثارعن انحلال عقد الزواج جملة من  يترتب
 خلال المطالب التالية:

 المطلب الأول: العدة

 أوالحـديث عـن العـد  إلـىالطـلاق ونتائجـه يقودنـا  أثاركنتيجة من  أو كأثرالحديث عن العدة  إن
بعــد  إلاتتــزوج  تتــربص خلالهــا لا إنكــل مــن الشــرع والقــانون علــى المطلقــة  أوجبهــاالمهلــة التــي 

 02انقضـائها، فــان تزوجــت قبــل نهايـة مــدة العــدة فإنهــا تكــون قـد خالفــت الشــريعة وخالفــت المــادة 
 .الأسرةمن قانون 

 تعريف العدة وأنواعها الفرع الأول:
 العدة لغة، ثم في الاصطلاح الشرعي، ثم بيان حكمها ودليل مشروعيتها تعرف

 أولا: تعريف العدة لغة 
عَــدَدُت  ال ر العـين ويقصــد بهـا الإحصــاء فيـقالعـدة فــي اللغـة لهــا معنيـان: أحــدهما إذا جـاءت بكســ

، . ويقــال انقضــت عــدتهاأقرائهــاالشــيء عــدة، أي أحصــيته إحصــاءا، ويقــال عــدة المــرأة، أي أيــام 
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ي التهيؤ لـه والتحـوط، فيقـال أخـذت أ يقصد به الاستعداد للأمروالمعنى الثاني جاء بضم العين و 
 (1)للأمر عدته.

علـى المـرأة عقـب فـراق الـزوج، وقـد  لواجبـةا  هيكما يقال ''العدة بكسر العين'' أي ''عدة النساء'' 
اهــتم التشــريع الإســلامي بــأمر العــدة  وأفــرد لهــا أحكامــا خاصــة ولــى اللــه عــز وجــل وضــعها وبــين 

 (2).ضوابطها. وتطلق العدة لغة على أيام حيض المرأة أو أيام طهرها وهذا غير المعنى الشرعي
 الفرع الثاني: تعريف العدة اصطلاحا

فلقــد عرفهــا فقهــاء الحنفيــة فقــالوا للعــدة تعريفــان مشــهوران أحــدهما أنهــا أجــل ضــرب لانقضــاء مــا  
بقي من آثار النكاح أو الفراش، فقولهم أجل ضرب المراد بـه مـا يشـمل عـدة ذوات الحـيض وهـي 

، وعــدة الحامــل أشــهرصــغر الســن وهــي ثلاثــة  أوثلاثــة قــروء، وعــدة اليــائس مــن المحــيض لكبــر 
 وعشرا. أشهر أربعةلحمل وعدة المتوفي عنها زوجها إذا لم تكن حاملا، وهي وهي وضع ا

الحمــل، وأدبيــة  وقــولهم لانقضــاء مــا بقــي مــن آثــار النكــاح معنــاه أن النكــاح لــه آثــار ماديــة وهــي
 (3)وهي حرمة الزوج فضرب هذا الأجل لتقتضي به هذه الآثار.

ســبب طــلاق المــرأة أو مــوت الــزوج أو فســـخ وعنــد المالكيــة فالعــدة هــي مــدة تمتنــع فيهــا الــزواج ب
النكـــاح، والـــبعض الآخـــر يقـــول أن العـــدة هـــي المـــدة التـــي جعلـــت دلـــيلا علـــى بـــراءة الـــرحم لفســـخ 

 (4)النكاح أو موت الزوج أو طلاقه.
ة تتـــربص فيهـــا المـــرأة لمعرفـــة بـــراءة رحمهـــا أو للتعبـــد أو لتفجعهـــا علـــى  ة مـــدت وعنـــد الشـــافعية العـــدت

 (5)زوجها.
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 .03، ص 4002، دار الكتب القانونية، مصر، أحكام العدة عند النساءالمستشار أحمد نصر الجندي، -(2)
، قســم الأحــوال الشخصــية، دار الارشــاد للطباعــة والنشــر، 3، جربعــةكتــاب الفقــه علــى المــذاهب الأ عبــد الرحمــان الجزيــري، -(3)

 .361بدون سنة نشر، ص
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ة هـي التـربص المحـدود، والمـراد بـه المـدة التـي ضـربها الشـارع للمـرأة فـلا يحـل وعند  الحنابلـة العـدت
 (1) .لها التزوج فيها بسبب طلاقها أو موت زوجها

مــن هــذه التعــاريف إلــى أن العــدة عنــد فقهــاء الشــريعة لهــا معــاني متفاوتــة وإن اختلفــت  ونخلــص
ة هي  المدة التي تربص فيها المرأة بسـبب طلاقهـا أو فسـخ ألفاظها، فالجميع متفقون على أن العدت

نكاحها، أو مـوت زوجهـا وأن السـبب الـذي شـرعت مـن أجلـه العـدة هـو التعـرف علـى بـراءة الـرحم 
في التعبير عن العدة حيـث جعلهـا الحنفيـة هـي  أو التفجع على وفاة الزوج أو التعبد، وإن اختلفوا

ة التــي يلــزم المــرأة الانتظــار، إلا مـدة التــربص وجعلهــا المالكيــة والشــافعية وا لحنابلــة هـي نفــس المــدت
لا يترتب عليه تغيـر فـي المعنـى، ذلـك كمـا رأينـا سـابقا أن العـدة فـي اللغـة يـراد  الاختلافأن هذا 

بهــــا العــــدد والمالكيــــة والشــــافعية والحنابلــــة عبــــروا عنهــــا بالمعــــدود ولا فــــرق بينهمــــا، ولــــذلك تكــــون 
ة عنــد فقهــاء الشــريعة التعــاريف كلهــا متعارضــة فــي ال  الإســلاميةمعنــى، ونســتنتج أن تعريــف العــدت

جــاء علــى وجــه الخصــوص فإنــه تخــتص بمــا يعــد مــن أيــام المــرأة المفارقــة لزوجهــا فــي الحيــاة أو 
الممات، أما المعنى اللغوي فقد جاء عاما ومطلقا من المعنـى الشـرعي مـن حيـث أنـه يعـم كـل مـا 

ه ورِ عند الله...' ة الش   (2)'يعد من الأزمنة والدراهم وغيرها في قوله تعالى: '' إنت عدت
 مشروعيتها دليلالثالث:  الفرع

 فالعدة واجبة والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع وفيما يلي هذه الأدلة بالترتيب
وقولـه  (3)أدلة العدة من القرآن نجد قوله تعالى:'' والمطلتقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قـروء...''-4

يقـــــول (4)تبـــــارك وتعـــــالى:'' بأنهـــــا التـــــي إذا طلقـــــتم النســـــاء فطلقـــــوهن لعـــــدتهن وأحصـــــوا العـــــدة...''
أن الله تبارك وتعالى نادى النبي صلى الله عليه وسـلم أولا تشـريفا لـه  الشوكاني في تفسيره للآية

لقـوهن لعـدتهن ثم خاطب معه أمته والمعنى أنه إذا أردتم أن تطلقوا النساء وعزمتم على ذلـك  فط
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، وقــال عــزت وجــل :'' واللائــي يئســن مــن (1)واحفظــوا الوقــت الــذي وقــع فيــه الطــلاق حتــى تــتم العــدة
المحــيض مــن نســائكم إن ارتبــتم فعــدتهن ثلاثــة أشــهر واللائــي لــم يحضــن وأولات الأحمــال أجلهــن 

''  .(2)أن يضعن حملهنت
طــع عنهــا الحــيض لكبرهــا، والعــدة بــين الحــق تبــارك وتعــالى العــدة الواجبــة علــى الآيســة التــي انق

الواجبــة علــى الصــغير التــي لــم تحــض وحــددها بثلاثــة أشــهر لكــل منهمــا، كمــا بــين عــدة الحامــل 
 .(3)لينتهي بوضع الحم

أدلــة العــدة مــن الســنة النبويــة مــا روي عــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال لفاطمــة -0
 .(4)مكتوم فاعتدي عنده''بنت قيس:'' انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن 

 بين الحديث أن العدة واجبة على المطلقة ولا يحل لها تركها أبدا.
أما الإجماع أجمعت الأمة على وجوب العدة على المـرأة إذا كانـت الفرقـة بطـلاق أو فسـخ أو -0

 .(5)موت ، لما أجمعوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها
 مشروعيتهاالفرع الرابع: حكمة 

تكمـــن بالدرجـــة الأولـــى فـــي معرفـــة بـــراءة الـــرحم حتـــى لا تكـــون هنـــاك اخـــتلاط الأنســـاب، وكـــذلك 
إعطاء فرصة للـزوجين لإعـادة الحيـاة الزوجيـة لمجراهـا الطبيعـي ويـرى الإمـام محمـد أبـو زهـرة أن 

يعــد زوج فــور طلاقهــا إذ العــدة شــرعت للحــداد علــى الــزوج الســابق فــلا يصــح للحــرة الكريمــة أن تتــ
 بالزوج الأول والعشرة التي قامت فيه وهي تستوجب الوفاء به. ذلك إهانة

عليــه وذلــك بتــرك  ووفــاءحــق الــزوج إذا كــان متوفيــا وحــدادا وحزنــا  احتــراموشــرعت أيضــا لــتعظم 
 6)التزين لأربعة أشهر وعشرة أيام

                                                           
 .430، بيروت، ص1553، دار المعرفة،2، جتفسير فتح القديرالشوكاني الإمام محمد بن علي، -(1)
 .03الآيةسورة الطلاق، -(2)
،دار الفجــر، 10، تــح: محمــد محمــد تــام، جبشــرح النــوري  صــحيح مســلمالإمــام النــووي محمــد الــدين أبــو زكريــاء بــن شــرف، -(3)

 .104، القاهرة، ص1، ط1555
 المرجع نفسه.-(4)
 .66،بيروت، لبنان،ص1553، دار الكتب العلمية،المغنى على مختصر الخرقيابن قدامى موفق الدين عبد الله، -(5)
، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، الوسيط في في شرح قـانون الأحـوال الشخصـية الجديـد الـزواج والطـلاقأحمد علي جـرادات، -(6)

 وما يليها. 403الأردن، ص -، عمان414016ط
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وعليــه فــإن العـــدة لا تخــرج عــن  أنـــواع ثلاثــة وهــي عـــدة الحامــل وتنقضــي عـــدتها بوضــع الحمـــل 
والعــدة بالأشــهر وتنقضــي بهــا عــدة الآيســة مــن المحــيض والمتــوفى عنهــا زوجهــا والعــدة بــالأقراء 

 وتنقض بها عدة ذوات الحيض. 
لـــدى فقهــاء الشـــريعة كمــا نجــد المشـــرع الجزائــري، وكـــذلك الاجتهــاد القضـــائي تبنتــى الـــرأي الســائد 

الإســلامية فيمــا يخــص المطلقــة غيــر المــدخول بهــا فــلا عــدة للزوجــة غيــر المــدخول بهــا وهــذا مــا 
من قـانون الأسـرة وقـد أكـدت هـذا الموقـف قضـاة المحكمـة العليـا  09نستشفه من خلال نص المادة 

مــن »والــذي جــاء فيــه:  (1)49/21/4881فــي عــدة قــرارات قضــائية صــائبة منهــا القــرار الصــادر 
المقرر شرعا أن تستوجب العدة للمرأة المطلقة والمتـوفى عنهـا زوجهـا ولا تسـتوجب للمـرأة المطلقـة 

ولما كان في قضية الحال أن المطعون ضـدها طلقـت مـن زوجهـا الأول قبـل « غير المدخول بها
فضـهم لطلـب الطـاعن الدخول وأعادت الزواج ثانية في الأسبوع الأول من طلاقها فـإن القضـاة بر 

بفسخ الزواج لعدم إتمام العدة من الزواج الأول والحكـم بصـحة الـزواج ورجـوع الزوجـة إلـى البيـت 
 الزوجي طبقوا صحيح القانون.

وتأكيدا لقول الفقهاء بـأن الخلـوة الصـحيحة تعتبـر دخـولا حقيقيـا تجـب بـه توابـع العصـمة بمـا فيهـا 
لمبدأ من خلال قراراته والتي مـن بينهـا القـرار الصـادر عـن العدة وقد تبنتى القضاء الجزائري هذا ا

مـن المقـرر شـرعا وقانونـا أنـه »والذي جاء فيه ما يلي: (2) 49/21/4884المحكمة العليا بتاريخ 
إذا أبــرم عقــد الــزواج صــحيح وتأكــدت الخلــوة بــين الــزوجين أصــبح للزوجــة الحــق فــي جميــع توابــع 

الاحتفــال بالــدخول، ومــن ثــم فــإن النعــي علــى الحكــم  العصــمة وكامــل صــداقها حتــى ولــو لــم يــتم
المطعون فيه بمخالفة القانون غير سليم، ولما كان الثابت في قضية الحال أن الطاعن أبرم عقد 
الزواج أمـام ضـابط الحالـة المدنيـة بالبلديـة المفـروض فيـه تـوفر الشـروط المطلوبـة، وأن المحكمـة 

منحهـــا جميـــع توابـــع  الـــزوجين، فـــإن القاضـــي الـــذيبـــين  والاخـــتلاءتأكـــدت مـــن موضـــوع الـــدخول 
 «.العصمة والصداق بعد الطلاق طبق الشرع والقانون تطبيقا صحيحا

                                                           
 .54، ص1556، 04، المجلة القضائية، ع146261، ملف رقم 13/06/1556المحكمة العليا ، غ.أ.ش، بتاريخ -(1)
 .25، ص 1554، 01، المجلة القضائية، ع63462، ملف رقم 13/06/1551المحكمة العليا ، غ.أ.ش، بتاريخ -(2)
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وقد أكدت المحكمة العليـا فـي قـرار آخـر أن الخلـوة الشـرعية تتحقـق بـدخول الزوجـة بيـت الزوجيـة 
جـاء فيـه:'' ي عـد  والـذي(1) 41/28/0220ولو لليلة واحد، وهذا من خـلال قرارهـا الصـادر بتـاريخ 

 بِنَاء  دخول الزوجة بيت الزوجية ولو لليلة واحدة ''
 الفرع الخامس: احكام نفقة العدة

ســنتناول فكــرة أحكــام نفقــة العــدة فــي مســألتين مهمتــين وهمــا إذا كــان لكــل مطلــق الحــق فــي نفقــة 
فالسـؤال المطـروح فـي هـذا العدة طيلة مدة العدة إلى غاية نهايتها ويلزم الزوج المطلق بدفعها لها 

الصـــدد هـــل هـــذه النفقـــة هـــي حـــق لكـــل مطلقـــة معتـــدة دون اســـتثناء أم أن هنـــاك مـــن لا تســـتحقها 
والسؤال الثاني نتساءل عن الحالات التـي يسـقط فيهـا نفقـة العـدة وللإجابـة علـى هـاتين المسـألتين 

القضـائي وقـانون الأسـرة  يتطلب الأمر دراسة أحكام نفقة العـدة بـين الشـريعة الإسـلامية والاجتهـاد
 من هذه الأحكام.

 نفقة العدة قأولا: حالات استحقا 
إذا تقـــررت العـــدة فـــي حـــق المـــرأة فإنهـــا تخضـــع لجملـــة مـــن الأحكـــام الشـــرعية والقانونيـــة، فيتقـــرر 
بموجبها للمطلقة حقوقا وواجبـات فيصـبح لهـا الحـق فـي النفقـة والميـراث فـي حالـة وفـاة الـزوج فـي 

يجـب أن لا تتـزوج ولا تخطـب فـي هـذه الفتـرة ولا تخـرج مـن البيـت الزوجـي إلا  عدة الطـلاق، كمـا
 .(2)رللضرورة وعذ

ولقـد نــص المشـرع الجزائــري علـى عــدم خــروج المطلقـة مــن البيـت الزوجــي والاعتـداد فيــه بموجــب 
لا تخـرج الزوجـة المطلقـة ولا المتـوفى :» مـن قـانون الأسـرة التـي تـنص علـى أنـه 14نـص المـادة 

عنها زوجها من السكن العـائلي مـا دامـت فـي عـدة طلاقهـا أو وفـاة زوجهـا إلا فـي حالـة الفاحشـة 
لا تخرجــوهن مــن بيــوتهن ولا يخــرجن إلا أن :» وجــاء هــذا الــنص مطابقــا لقولــه تعــالى« المبينــة

 (3)«.يأتين بفاحشة مبينة

                                                           
 .314، ص 4002، 01، المجلة القضائية، ع434544، ملف رقم 13/05/4002المحكمة العليا ، غ.أ.ش، بتاريخ -(1)
 .445عبد القادر بن حرز الله، مرجع سابق، ص -(2)
 .01ية سورة الطلاق، الآ-(3)
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تعتـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــي   ومن خلال هذه الآية الكريمة يتبين أن الزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها
ي الوقــت المنــزل الــذي كانــت تســكنه عنــد الفرقــة أو الوفــاة مــع زوجهــا، ولا عبــرة بــالعرف الســائد فــ

الحاضــر وهــو خــروج الزوجــة مــن بيــت الزوجيــة والــذهاب إلــى أهلهــا لأنــه عــرف مخــالف للــنص 
وعلـة بقـاء المطلقـة فـي البيـت الزوجـي بعـد الطـلاق « ولا تخرجـوهن مـن بيـوتهن:» القرآني السابق

يتجلـــى فـــي أمـــرين مهمـــين وهمـــا تـــيقتن المـــرأة مـــن بـــراءة رحمهـــا منعـــا لاخـــتلاط الأنســـاب، وكـــذلك 
فرصة للزوجين بعد الطلاق للعودة إلى بعضهما لمواصلة حياتهما الزوجية مـن جديـد بعـد إعطاء 

ـــة  ـــاء الرابطـــة الزوجي ـــى إبق ـــك مـــن حـــرص الإســـلام عل ـــنفس وذل زوال عاصـــفة الغضـــب وهـــدوء ال
لا تــدري لعـل اللــه يحــدث بعــد :» والتنويـه بتعظــيم شــأن الـزواج وهــذا مــا يستشـف مــن قولــه تعــالى

 (1)«.ذلك أمرا
م عــن المطلقــة المســتحقة لنفقــة العــدة يســتوجب علينــا فــي البدايــة أن نميــز بــين المطلقــة إن الكــلا

 نوعان الرجعية والمبتوتة.
فالمطلقة الرجعية هي التي طلقها زوجها طلقة، وطلقتان فتعتد بعد الطـلاق بحكمـين همـا إمكانيـة 

وج أن يراجعهــا دون مراجعتهــا مــن قبــل زوجهــا أو التــيقن مــن بــراءة رحمهــا مــن الحمــل ويمكــن للــز 
الحاجـة إلـى عقـد ومهـر جديــدين واتفـق الفقهـاء علـى أن المعتـدة مــن طـلاق رجعـي تسـتحق النفقــة 
والسكن بعد الطلاق الرجعي لأن هذا النوع من الطلاق لا يزيل الحل ولا يرفـع النكـاح فتبقـى هـذه 

مأكــل وملــبس  الزوجـة مــدة العـدة زوجــة حكميــة لهـا نفــس حقـوق الزوجــة فــي الظـروف العاديــة مـن
 (2)ومسكن ومصاريف العلاج، وغير ذلك مما يقتضي به الشرع.

أما المطلقة البائن فنوعان: مطلقة بائنة بينونة صغرى ومطلقة بائنة بينونة كبـرى، فالبائنـة بينونـة 
صـغرى هــي التــي طلقهـا زوجهــا طلقــة أو طلقتــين ولـم يراجعهــا فــي عـدتها بانقضــاء العــدة صــارت 

 ويمكن للزوج مراجعتها بعد انقضاء العدة ولكن بعقد ومهر جديدين. بائن بينونة صغرى،

                                                           
 .01سورة الطلاق، الآية -(1)
، 4003، مصـر، النفقـة الزوجيـة ومـا فـي حكمهـا، فـي ضـوء المـذاهب الفقهيـة والقـوانين العربيـةأحمد حلمي مصطفى ، -(2)

 وما يليها. 133ص
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أمــا المطلقــة البــائن بينونــة كبــرى فهــي التــي طلقهــا زوجهــا ثــلاث طلقــات فباتــت منــه، فــلا يمكــن 
للزوج مراجعتها حتى تنكح زوج آخر ويدخل بهـا ثـم يطلقهـا أو يتـوفى عنهـا دون تحليـل هنـا فهـذه 

 14براء رحمها من الحمـل فالمشـرع الجزائـري مـن خـلا ل نـص المـادة الأخيرة تعتد للتأكد من است
، فالمطلقـة التـي مازالـت والمبتوتةمن قانون الأسرة جاء بنص عام فلن يفرق بين المعتدة الرجعية 

في فترة العدة سـواء كانـت معتـدة رجعيـة أو مبتوتـة حـائلا أم حـاملا فهـي تسـتحق نفقـة العـدة دون 
 تمييز بينهما.

متفقـون أن المعتــدة مـن وفـاة لا تسـتحق النفقــة وقـد خـالفهم الإمـام مالــك  الإسـلاميةشـريعة فقهـاء ال
ســواء كانــت حامــل أو غيــر حامــل وهــذا تماشــيا مــع روح الشــريعة  (1)بإعطائهــا الحــق فــي الســكن

مــن قــانون الأســرة التــي  14الإســلامية، وقــد ســاير المشــرع الجزائــري هــذا الــرأي مــن خــلال المــادة 
تخرج المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها مـن السـكن العـائلي مادامـت فـي عـدة طلاقهـا  ألا»تنص: 

 «.أو وفاة زوجها...
أما المعتدة من طلاق رجعي فإن فقهاء الشريعة الإسـلامية متفقـون علـى أن المعتـدة الرجعيـة لهـا 

ي النفقـــة بكـــل مشـــتملاتها مـــن طعـــام وكســـوة ومســـكن طيلـــة مـــدة الطـــلاق الرجعـــي إلـــى أن تنقضـــ
عـــدتها، ولكـــن أول إشـــكال يصـــادفنا عنـــد البحـــث فـــي موضـــوع نفقـــة المعتـــدة مـــن طـــلاق رجعـــي، 
يتلخص في عدم النص الصريح علـى الطـلاق الرجعـي فـي قـانون الأسـرة الجزائـري فنجـد المشـرع 
الجزائــري لــم يتحــدث عــن الطــلاق الرجعــي صــراحة ولــم يوضــح مفهومــه وآثــاره واكتفــى بتوضــيح 

كبــرى، وذلــك مــن خــلال الرجــوع إلــى مفهــوم  بينونــةصــغرى والطــلاق البــائن  بينونــةالطـلاق البــائن 
الطــلاق الرجعــي نقــول أن مراجعــة الــزوج لزوجتــه تــم دون عقــد ومهــر جديــدين، بــل هــي مواصــلة 
طبيعيــــة للحيــــاة الزوجيــــة وتتفــــق المــــذاهب لأربعــــة علــــى حــــق المطلقــــة الرجعيــــة فــــي النفقــــة بكــــل 

ـــك مشـــتملاتها مـــن ســـكن وكســـوة وعـــلاج، لبقـــ ـــه لا يزيـــل مل اء الرابطـــة الزوجيـــة قائمـــة بينهمـــا لأن
 (2)الاستمتاع بين الزوجين.
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لا تخــرج »ينصــها علــى أنــه:  الأســرةمــن قــانون  14أمــا المشــرع الجزائــري مــن خــلال نــص المــادة 
الزوجــة المطلقــة ولا المتــوفي عنهــا زجهــا مــن الســكن العــائلي مادامــت فــي عــدة طلاقهــا أو وفــاة 

ـــة ولهـــا الحـــق فـــي النفقـــة فـــي عـــدة الطـــلاق إن المشـــرع « زوجهـــا غـــلا فـــي حالـــة الفاحشـــة المبين
طلقـة بوجـه عـام لم ينص على المطلقة طلاقا رجعيـا وإنمـا نـص علـى الم 14الجزائري في المادة 

مــا يفهــم أنــه أعطــى للمطلقــة ســواء كانــت رجعيــة أو مبتوتــة الحــق فــي النفقــة والســكن دون تمييــز 
 (1)بينهما.

التــي مازالــت فــي فتــرة العــدة ســواء كانــت معتــدة رجعيــة أو مبتوتــة حــائلا أم حــائلا فهــي  فالمطلقــة
تســــتحق نفقــــة العــــدة دون تمييــــز لأن المشــــرع الجزائــــري ربــــط النفقــــة بالعــــدة، فكلمــــا وجبــــت علــــى 
المطلقة العدة استحقت النفقة، وهذا ما أكده سعد عبد العزيز كل مطلقة معتدة تستحق النفقـة مـن 

طيلة مدة عدتها ويجب على الزوج أن ينفق عليهـا، فالمعتـدة لا تسـتحق النفقـة بسـبب  مال زوجها
 (2)احتباسها.بقاءها في حكم الزوجة وإنما بسبب 

إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بسـبب معصـية مـن جهـة الزوجـة توجـب التفريـق بينهمـا كـالردة، -4
أزالــت الحِــلن بينهمــا، فكــل فرقــة  لأنهــا حبســت نفســها بغيــر حــق فصــارت كالناشــز بــل أبعــد لأنهــا

 (3)جاءت من قبل المرأة وكانت بمعصيتها توجب سقوط النفقة عنها.
المعتدة من وفاة ولو كانت حاملا، لأنه لا سبيل إلى ايجاب نفقتها علـى الـزوج لانتهـاء ملكـه  -0

ج الـذي بالوفاة كما لا يجب على غيره من الورثة لأن حق النفقة شخصي مترتب على عقـد الـزوا
علـى  لإيجابهعقد شخصي محض، فكل ما يترتب عليه من حقوق يكون حقا شخصيا فلا مجال 

غيره، وذهب علي بن ابي طالب وابن مسعود وأبي هريرة إلى أن المتوفي عنها زوجها لها النفقـة 
والسكن من جميع التركة سواء كانـت حـاملا أو غيـر حامـل لأن الزوجـة محبوسـة فـي العـدة لحـق 

                                                           
 .401ص  مرجع سابق،  آث ملويا،-(1)
 .132، ص1534دار هومه ، الجزائر، الزواج في قانون الأسرة الجزائري، سعد عبد العزيز، -(2)
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الــزوج فيتعلــق حقهــا فــي النفقــة بالتركــة كغيــره مــن الــديون فيبقــي التركــة علــى حكــم ملــك المتــوفى 
 .(1)والوصاياحتى تؤدى منها النفقة، كما تؤدى الديون 

شـبهة لأن حـال العـدة يقـاس بحـال الـزواج، والمـرأة المعتدة من فرقة بسبب زواج فاسـد ودخـول -0
 لا تجب لها النفقة في الزواج الفاسد، فكذلك لا تجب لها في حال العدة.

امــا بخصــوص الــزواج الفاســد أو الــدخول بشــبهة لا يكونــان ســبب فــي احتبــاس الرجــل للمــرأة، إذ 
 (2)هذه الحالة ييجب عليها أن يتفارقا فورا وبالتالي لا تستحق المرأة نفقة العدة ف

 ثانيا: إجراءات المطالبة بالنفقة
إن مشــاكل النفقــة بالنســبة للمــرأة لا تطــرح فــي الحــالات العاديــة وإنمــا تطــرح فــي حالــة وجــود نــزاع 

يتـرك الرجـل المـرأة بـدون  وخاصة فـي مرحلـة التقاضـي وفـك الرابطـة الزوجيـة، ففـي هـذه الظـروف
فــي حالــة امتنــاع الــزوج عــن دفــع النفقــة أو التوقــف عــن  أونفقــة وخاصــة فــي حالــة هجــره للعائلــة 

 عجزا. أودفعها إما ظلما 
تطلب من القاضـي فـرض نفقـة  أنغياب الزوج وعدم إرسال نفقة إلى زوجته، فهل لها  ففي حالة

لهــا لأن النفقــة واجبــة علــى الــزوج ســواءا كــان حاضــرا أم غائبــا، وقــد تطــول الإجــراءات القضــائية 
النفقــة هنــا قــد تتضــرر المطلقــة مــن هــذه الوضــعية فهــذا مــن جهــة ومــن جهــة ويــرفض الــزوج دفــع 

لطلبهــا وحكــم لهــا بالنفقــة فالســؤال المطــروح هــل ســيحكم  يــة فــي حالــة مــا إذا اســتجاب القاضــيثان
بالنفقة؟ من يوم توقـف الـزوج عـن دفـع النفقـة أن مـن يـوم رفـع الـدعوى القضـائية للمطالبـة بالنفقـة 

 دفع النفقة؟وصدور الحكم القضائي ب
لم يراعي هذه الظروف الاجتماعيـة الصـعبة للمـرأة، ونـص  92فالمشرع الجزائري في نص المادة 

على أحقية المرأة في النفقة بداية من تاريخ رفع الدعوى القضـائية ووضـع اسـتثناء  92في المادة 
ومـن الصـعب تقـديم مفاده الحكم للمطلقة بالنفقة لمدة سنة قبل رفع الدعوى إذا كان للزوجة بينة، 

الزوجـــة دليـــل أو بينـــة يثبـــت فيهـــا عـــدم إنفـــاق الرجـــل وخاصـــة فـــي حالـــة امتناعـــه ذلـــك لأنهـــا مـــن 
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الأمور الداخلية الصعبة الإثبات، إضافة إلى أن تحديد مدة سنة واحدة قبل رفع الدعوى هو فقـر 
 (1)على الواقع المعاش.

بالنفقــة أكثــر مــن ســنة ســابقة علــى إلا دعــاء بحيــث يــرى الــدكتور بلحــاج العربــي '' أن منــع الحكــم 
، وهــذا مهانــة للــزوج مــن ارهاقــه بالــديون المتراكمــة (2)حتــى لا يتــرك مجــال لإرقــاق الزوجــة لزوجهــا

فـي أداء النفقـة الواجبـة عليـه، فكـان مـن  لإهمالـهنلاحظ أن هذا الموقف فيه تحيز للزوج وتغطيـة 
شــــمل هــــذه الادعــــاء بالبينــــة، وربمــــا أغلــــب الأفضــــل والأحســــن تــــرك الأمــــور لادعــــاء الطــــرفين وت

الانتقادات الموجهة لقانون الأسرة كانـت ترتكـز علـى هـذه النفقـة وان فيهـا إجحـاف فـي حـق المـرأة 
لـــزوج عــن دفــع النفقــة علــى الــرغم مــن المجهـــودات  امتنــاعوأن المــرأة مازالــت تعــاني مــن ظــاهرة 

فـــاذ المعجـــل المنصـــوص عليـــه فـــي المبذولـــة مـــن طـــرف المشـــرع الجزائـــري علـــى شـــمل النفقـــة بالن
يجوز للقاضي الفصل علـى وجـه الاسـتعجال بموجـب أمـر »مكرر من الأسرة بنصها:  02المادة 

علــــى عريضــــة فــــي جميــــع التــــدابير المؤقتــــة ولاســــيما مــــا تعلــــق منهــــا بالنفقــــة والحضــــانة والزيــــارة 
صــت المــادة عــن دفــع النفقــة ضــمن قــانون العقوبــات حيــث ن الامتنــاعوتجريمــه لفعــل  «والمســكن

يعاقــب بــالحبس مــن ســتة اشــهر إلــى ثــلاث ســنوات وبغرامــة ماليــة مــن »علــى مــا يلــي:  004/4
دج زجر كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عـن تقـديم المبـالغ المقـررة  0222إلى  022

أن  100/20وقـد خـول قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة فـي المـادة « قضاءا لإعانـة أسـرته...
ــدائن دعــ اوى النفقــة ســيطر فيهــا قســم شــؤون الأســرة، والمحكمــة المختصــة هــي محكمــة مــوطن ال

مــن ق.إ.م.إ وقـد ســماها المشـرع النفقــة الغذائيـة وهــل أراد  101بالنفقـة حسـب مــا جـاء فــي المـادة 
المشــرع الجزائــري مــن هــذا المصـــطلح إخــراج بقيــة أنــواع النفقـــات مــن هــذا الحكــم، والملاحـــظ أن 

قة هو الزوجة والزوج هو المدين بها فالمشـرع الجزائـري جعـل المحكمـة المختصـة هـي الدائن بالنف
محكمــة مــوطن الــدائن بالنفقــة وهــي الزوجــة ولهــذا المشــرع الجزائــري أحســن مــا فعــل يــوفر للزوجــة 
جهد التنقل إلـى مـوطن المـدين وهـو الـزوج للمطالبـة بالنفقـة والمطالبـة بهـافي مـوطن إقامتهـا وهـذا 

 ي لمصلحة المرأة.إجراء الجان
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 التعويض عن الطلاق التعسفيالمطلب الثاني: 
الطــلاق التعســفي مصــطلح حــديث فــي تســميته قــديم فــي المعنــى فلقــد تطــرق لــه الفقهــاء قــديما فــي 
كتــبهم تحــت عــدة أســماء كــالطلاق الحــرام والطــلاق المكــروه أمــا مصــطلح الطــلاق التعســفي بهــذا 

ويســـمى الطـــلاق تعســـفيا إذا مـــارس الشـــخص فعـــلا المســـمى نشـــأت مـــع نشـــأة نظريـــة التعســـف، 
مشــروعا فــي الأصــل بمقتضــى حــق شــرعي ثابــت لــه او بمقتضــى اباحــة مــأذون فيهــا شــرعا علــى 
وجــه يلحــق بغيــره أضــرار أو يخــالف حكــم مشــروعيته، والطــلاق التعســفي بهــذا المعنــى أن الــزوج 

د الشــارع وأســاء صــاحب الصــلاحية فــي ايقــاع الطــلاق قــد اســتخدم صــلاحيته علــى خــلاف مقصــ
، بحيــث يصــير مفيــدا بالحاجــة (1)اســتعمال فقــه وطلــق زوجتــه دون ســبب شــرعي وبنيــة الإضــرار

الضرورية، فلا يسوغ له إيقاع الطلاق دون حاجة أو بـدون سـبب إلـيهن لمـا فيـه الاضـرار بـالغير 
ق بدون سبب، فإن خالف الطـلاق هـذه الأمـور كـان طلاقـا تعسـفيان وانطلاقـا مـن كـون ان الطـلا

التعســـفي هـــو الطـــلاق الـــذي لا تتـــوفر فيـــه الضـــوابط الشـــرعية لإيقـــاع الطـــلاق يمكـــن القـــول بـــأن 
الطلاق التعسفي هو صورة مـن صـور الطـلاق البـدعي لأن التعسـف لـه صـورتان الأولـى مجـاوزة 

 (2)الحق والثانية مناقضة قصد الشارع.
مــن قــانون الأســرة  00دة امــا مــن زاويــة القــانون الوضــعي نجــد أن المشــرع مــن خــلال نــص المــا

والذي ينص على أنه )غذا تبين تعسف الزوج فـي الطـلاق حكـم للمطلقـة بـالتعويض عـن الضـرر 
 اللاحق بها((.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع الجزائــري فــي الــنص أعــلاه لــم يبيــت متــى يكــون الطــلاق تعســفيا، 
التعسـف فـي اسـتعمال الحـق، لأنـه مما يستوجب علينا الرجوع إلى القواعد العامـة لمتعلقـة بنظريـة 

لا يمكـــن الحكـــم علـــى تصـــرف مـــا بالتعســـف إلات إذا انطبقـــت عليـــه معـــايير بطريقـــة التعســـف فـــي 
استعمال الحق ولمعرفة هذه المعايير يجب التطرق أولا إلى صور الطـلاق التعسـفي واسـقاط هـذه 

 المعايير عليها لمعرفة ما إذا كان الزوج متعسفا أم لا؟
                                                           

، ص 4005مجلة جامعة الأنبار  للعلوم الإسلامية، العراق  ، الطلاق التعسفي بين الشريعة والقانون  مجيد علي العبيدي،-(1)
06. 

 .144، ص 4006، 1، دار الخلدونية، طتعويض الضرر المعنوي في قانون الاسرة الجزائري بن زيطة عبد الهادي، -(2)
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 صور الطلاق التعسفي:ل: الفرع  الأو
الطــلاق شــرع ليكــون آخــر حــل وبعــد فشــل كــل محــاولات الصــلح لوضــع حــد للخلافــات الزوجيــة 
والتي لا يمكن معها استمرار الحياة بين الزوجين، ولـم يشـرع الطـلاق إلا لهـذا المقصـد، فـإذا وقـع 

نـــذكرها  الطـــلاق خـــلاف هـــذا القصـــد كـــان الـــزوج متعســـفا وتتعـــدد صـــور التعســـف وتتخـــذ أشـــكالا
 كالآتي.

 الطلاق بغير سبب مشروعأولا: 
إن فكــرة الطــلاق التعســفي كمــا بيناهــا ســابقا تبقــى قائمــة علــى أســاس عــدم وجــود مبــرر أو ســبب 
معقول للطلاق، ولا يعني هذا عدم وجود سبب أصلا للطلاق، بـل لا يكـاد يوجـد طـلاق مـن غيـر 

لزوجيـة أم لا؟ لقـد اختلفـت التفسـيرات سبب ولكن هـل هـذا السـبب معقـول ومبـرر لإنهـاء الرابطـة ا
ـــد  الاخـــتلافلحقيقـــة هـــذا الســـبب هـــل هـــو معقـــول أم لا وهـــذا  يرجـــع لاخـــتلاف الأعـــراف والتقالي

الاجتماعية من مكان لآخر وحتى في البلد الواحد، ومن زمان لآخر، ومـن شـخص لآخـر، وبنـاء 
اضـــي هـــذا مـــا أقرتـــه علـــى ذلـــك ان تكيـــف طـــلاق الـــزوج بكونـــه متعســـف ام لا متـــروك لســـلطة الق

))بـــأن حكـــم قضـــاه الموضـــوع بـــالتعويض المـــادي والمعنـــوي (1)المحكمـــة العليـــا فـــي إحـــدى قراراتهـــا
للزوجـــة مـــن جـــراء طـــلاق زوجهـــا لهـــا بإرادتـــه المنفـــردة هـــي مـــن المســـائل التـــي يخضـــع لســـلطتهم 

ائية التقديرية((وعليــه لمــا كــان التعســف فــي الطــلاق وإثباتــه مــن عدمــه امــر متــروك للجهــة القضــ
وحدها المخولة لتحديد طبيعة الطلاق ومعيار التعسف فيه، وينبغـي علـى القاضـي مراعـاة معيـار 
حالــة التــوازن طبقــا للقاعــدة الشــرعية ))لا ضــرر ولا ضــرار((، وهــذا مــا يجســد الســلطة التقديريــة 

إلـى الجهـات القضـائية  أمـرهفـع ر الموضوعية للمحكمة، لأنها جهاز حيادي ولمن رأى أنـه مظلـوم 
، وعليه إذا طلق الـزوج زوجتـه وتبـين للقاضـي أن الـزوج متعسـف فـي طلاقـه وأن الزوجـة (2)العليا

                                                           
مبـــادلا الاجتهـــاد القضـــائي وفقـــا لقـــرارات  ، نقـــلا عـــن: بلحـــاج العربـــي،45/02/1565المحكمـــة العليـــا، غ. ق.خ، بتـــاريخ  -(1)

 .62، ص المحكمة العليا في قانون الاسرة
، رسـالة دكتـوراه، جامعـة الجزائـر، كليـة الحقـوق بـن جتهـاد القضـائيق بين أحكام تشريع الأسـرة والاالطلا الفتـاح،  تقية عبد -(2)

 .26، ص 4006/ 4006عكنون، 
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أصــابها ضــرر، جــاز للقاضــي أن يحكــم لهــا علــى مطلقهــا بحســب حالــة ودرجــة تعســفه تعــويض 
 .(1)عادل

ب معقـــول كـــان وعليـــه فالمشـــرع الجزائـــري بقضـــائه الحكـــم بـــالتعويض للزوجـــة المطلقـــة بـــدون ســـب
التعسف فـي اسـتعمال حـق الطـلاق لأن انتفـاء السـبب المشـروع يعتبـر قرينـة للضـرر  مبدأمستنده 

إذا لـم يقصـد بـه سـوى  مشـرعوالمستمدة من الفقه الإسلامي والذي يقضي بأن الحـق يصـبح غيـر 
الباحـث ، وهذا في حد ذاتـه تطبيـق بـدأ التعسـف فـي عيـاره الـذاتي والـذي يعتـد ب(2)بالغير الأضرار

والــدافع فــي اســتعمال الحــق وبنــاء علــى ذلــك فقــد وضــع فقهــاء الشــريعة معــايير للوصــف التعســفي 
يســاعد القضــاء فــي ضــبط هــذا الفعــل وتحديــد ماهيتــه بحيــث لا يمكــن الحكــم علــى تصــرف معــين 

 بالتعسف إلا إذا انطبقت عليه معايير نظرية التعسف في استعمال الحق.
 معايير الوصف التعسفي على حالة الطلاق بدون مبرر: إسقاطثانيا: 

انطلاقا من أن الطلاق جعل بيد الرجل كحق أصيل له إلا أن هذا الحق غير مطلق غذ يمارسـه 
الرجـــل وق ضـــوابط شـــرعية ووفـــق مـــا تـــدعوا إليـــه الحاجـــة وبـــذلك لا يكـــون متعســـفا فـــي اســـتعمال 

 0220القــــانون المــــدني المعدلــــة فــــي مكــــرر مــــن  401الطــــلاق بوجــــه عــــام، ولقــــد بينــــت المــــادة 
 بنصها: ))يعتبر استعمال الحق تعسفيا في الأحوال التالية:

 إذا وقع بقصد الإضرار بالغير.-
 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير.-
 إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة((-

 زوج متعسفا في طلاقه في الحالات الثلاثة وهي:وتبعا لهذا النص يعد ال
لـدى الـزوج،  الأضـراريتطلـب تـوفر نيـة  الأمـربالزوجـة وهـذا  الأضـراروقع الطلاق بقصـد  إذا-4

هنـا القاضـي يبحـث عـن الأسـباب التـي حركـت إرادة الـزوج فـي إيقـاع الطـلاق والبحـث كـذلك عـن 
الأخطاء التي ارتكبتها الزوجة، فإذا تبين مـن خـلال هـذه النوايـا أن هـذه الأسـباب تافهـة بحيـث لا 

                                                           
دراســة مقارنــة مــع الشــرائع الســماوية -مــدى حريــة الــزوجين فــي الطــلاق فــي الشــريعة الاســلاميةمحمــد علــي الصــابوني،-(1)

 .101، ص 1وقوانين الأحوال الشخصية العربية،جوالقوانين الأجنبية 
(2)- 
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هنــاك  تكــون ســببا فــي طــلاق الزوجــة، تبــين أن هــذا الــزوج قصــد الإضــرار بالزوجــة ولــيس أنتعــد 
الطـلاق سـوى الإضـرار بهـا، كـأن يكـون الـدافع لـذلك الطـلاق  إيقاعمصلحة يحققها من  آومنفعة 

 (1)فهو الانتقام والكراهية مثلا.
يكون الزوج متعسـفا فـي طلاقـه فـي حالـة مـا إذا كـان بطلاقـه يرمـي إلـى الحصـول علـى فائـدة -0

المصـلحة دون الضـرر بدرجـة كبيـرة كـان قليلة بالنسبة للضرر الـذي يصـيب الزوجـة، فـإذا كانـت 
، فمثلا فلو طلق الـزوج زوجتـه مـثلا لكونهـا (2)انحرافا عن مسلك الرجل المعتاد فتتحقق المسؤولية

لا تنجب إلا الإناث، وهو يريد الزواج ثانية من امرأة أخرى لعلها تنجب الذكور ففي الحالة يجـب 
قـيم لا تنجـب أبـدا وهـو يريـد الذريـة فـإن فائـدة على الزوج تعويض زوجته، أما غذا طلقهـا لأنهـا ع

الحصـــول علـــى الذريـــة كبيـــرة بالنســـبة للضـــرر الناشـــئ للمطلقـــة، فطلاقـــه غيـــر تعســـفي ولا يلتـــزم 
ر بــالرجوع إلـى الســلوك  بتعـويض زوجتــه، والعبـرة هنــا لا تكـون بنيــة الـزوج وإنمــا بسـلوكه الــذي يقـدت

 (3)المألوف للرجل العادي.
فــي طلاقـــه يســـعى إلــى تحقيـــق مصـــلحة غيــر مشـــروع يخـــالف حكمـــا او  يكــون الـــزوج متعســـفا-0

مقصدا شرعيا فإنـه يكـون متعسـفا فيـه، والمعيـار هنـا موضـوعي وإن كـان يسـتدل بـه للكشـف عـن 
 النية في استعمال الحق بطريقة غير مشروعة.

ومــن الأمثلــة عــن ذلــك طــلاق الــزوج زوجتــه طلاقــا باتــا فــي مــرض المــوت بغــرض حرمانهــا مــن 
راث، لأنه استعمل الطلاق في غير مـا شـرع لـه، وإنمـا قصـد مـن طلاقـه مصـلحة ماديـة غيـر المي

مشروعة وهو حرمانها مـن الميـراث وبالتـالي فإنـه اتخـذ حـق الطـلاق وسـيلة لتحقيقهـا فيعـد طلاقـه 
 (4)تعسفيا.

                                                           
 .54، ص 4005، 1، دار الفكر العربي، طالطلاق بين تعسف المطلق وتفريق القاضيتيسير رجب التميمي، -(1)
 .146، ص 4، جالنظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري بلحاج العربي،  -(2)
 .23، ص  تقية عبد الفتاح، مرجع سابق -(3)
، دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي، دار الخلدونيـة تعويض الضرر المعنوي في قانون الأسـرة الجزائـري بن زيطة عبد الهادي، -(4)

 .161، ص 4006للنشر، الجزائر، 
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فــإذا انطبقــت معــايير التعســف علــى واقعــة الطــلاق وأصــرت علــى عــدم الإرجــاع، فإنــه يترتــب علــى 
قـــه الجـــزاء الأخـــروي الـــذي وضـــعه الشـــارع والممثـــل فـــي الإثـــم، كمـــا يترتـــب عليـــه التعـــويض طلا

 للمطلقة عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي.
 الفرع الثاني: حالات الاستحقاق

لــم يحصــر المشــرع الجزائــري الحــالات التــي تســتحق فيهــا المطلقــة التعــويض وغنمــا استشــف ذلــك 
ومن مجموع قرارات المحكمة العليـا ويمكـن إبـراز ذلـك فيمـا  من قانون الأسرة 00من نص المادة 

 يلي:
ــف الــزوج فــي الطــلاق كــأن يطلــق الــزوج زوجتــه لغيــر ســبب الشــرط الأول : إذا تبــيتن للقاضــي تعست

 امـــرأة فمـــثلا كـــأن يطلقهـــا بغـــرض الـــزواج مـــن  معقـــول أو مشـــروع وهنـــا تســـتحق الزوجـــة تعويضـــا
بقولهـا: ))مـن المقـرر  42/44/4889قرارها بتـاريخ  ة العليا فيمأخرى، وهو ما قضت به المحك

قانونــا أن الزوجــة تســتحق التعــويض فــي حالــة نشــوز الــزوج أو تعســفه فــي الطــلاق، ومــن ثــم فــإن 
القضاء يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقـانون ومتـى تبـين مـن قضـية الحـال، أن قضـاة الموضـوع 

ـــإنهم قضـــوا للمطعـــون ضـــدها بـــالتعويض دون أن يحصـــل مـــن الطـــ اعن أي تعســـف أو نشـــوز، ف
، فمــن (1)بقضــائهم كمــا فعلــوا خــالفوا القــانون، ممــا يســتوجب نقــض القــرار المطعــون فيــه جزئيــا((

خــلال فحــص مواقــف الطــرفين يــتمكن القاضــي مــن إجــراء عمليــة الموازنــة بــين دافــع الــزوج إلــى 
لـك مـن خـلال تنـازل ، وقـد يسـتخلص القاضـي ذالاسـتعمالالطلاق، وبين الآثار المترتبة عن هذا 

الزوجـــة عـــن موقفهـــا وتمســـكها بـــالعودة إلـــى الحيـــاة الزوجيـــة، ولكـــن رغـــم ذلـــك يتمـــادى الـــزوج فـــي 
 04/20/0229وهذا ما قضـت بـه محكمـة سـعيدة فـي حكمهـا الصـادر بتـاريخ (2)موقفه المتصلب

بـــأن الطـــلاق الواقـــع بـــين الطـــرفين تعســـفيا ويعطـــي للمطلقـــة الحـــق فـــي التعـــويض، وقـــد جـــاء فـــي 
يثيات هذا الحكم ان المحكمة سعت إلى اصلاح ذات البين بـين طرفـي الـدعوى إلا أنهـا فشـلت ح

، حيــث 02/21/0229بســبب إصــرار الــزوج علــى الطــلاق، وحــرر محضــر عــدم الصــلح بجلســة 
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ان المدعي لم يقدم سـببا جـديا لحـل عقـدة النكـاح ممـا يجعلـه متعسـفا فـي ذلـك، ومنـه يكـون طلـب 
مـن قـانون الأسـرة طلبـا مؤسسـا بتعيـين الاسـتجابة  00طبقا لنص المادة المدعى عليها للتعويض 

 (1)إليه مع خفض المبلغ للحد المعقول.
إلـى اعتبـار الطـلاق الواقـع بـين  4/22/0228وذهبت نفس المحكمة مـن خـلال حكـم صـادر فـي 

الطـــرفين تعســـفيا، وذلـــك نظـــرا لتصـــميم الـــزوج علـــى الطـــلاق فـــي محـــاولتي الصـــلح التـــي ســـعت 
كمـــة لإصـــلاح، إلا أن محاولاتهـــا جـــاءت بالفشـــل لإصـــرار الـــزوج علـــى الطـــلاق دون ســـبب المح

جـــدي ومعارضـــة الزوجــــة لـــه فـــي ذلــــك مطالبـــة بـــالرجوع إلــــى البيـــت الـــزوجين مــــا يجعـــل طلبهــــا 
، وذلـك أن الـزوج لـو كـان يريـد (2)للتعويض مؤسس يتعين الاستجابة له لجبر الضرر اللاحق بها

ت عن موقفها وتمسكت بالعودة إلى منزل الزوجية، في حـين نجـده هـو تأديبها فقد اتعظت، ورجع
أطعـنكم فـلا  نفـإ»تعالى: يرفض استمرار الحياة الزوجية رغم إذعانها، وهذا ما يتناقض مع قوله 

 (3)«.تبغوا عليهن سبيلا
وعليه فإذا استعمل الزوج حقه في الطلاق لوضع حـد للمشـاكل الاجتماعيـة ووافقـت الزوجـة علـى 
ذلــك، كــان اســتعماله لحــق الطــلاق فــي إطــار مــا وضــع لــه ولا يســال الــزوج فــي هــذه الحالــة، لأن 
التعسف يكون مستبعد في حالة الطلاق الذي يثبت فيه مسـؤولية كـل مـن الـزوجين وحتـى ولـو لـم 
يكـن طلاقـا بالتراضــي، لأنـه جــاء نتيجـة تــراكم المشـاكل بـين الــزوجين، وأصـبح الطــلاق هـو الحــل 

ورفضــهما للصـلح الــذي ســعى غليــه القاضــي لجعــل كــل  اســتفحال النــزاع بــين الطــرفين الوحيـد بعــد
 واحد منهما مسؤولا عن هذا الطلاق.

ومن هنا يتضح لنا من خلال هذا الشرط أن مسؤولية الزوج في استعمال حقـه بـالطلاق التعسـفي 
 هو الأساس القانوني الوحيد لحصول المطلقة على حقها في التعويض.

شــرط التعســف كمشــاركة الزوجــة فــي مســؤولية الطــلاق تجعلهــا تفقــد حقهــا فــي المطالبــة  وبانعــدام
 بالتعويض.
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مـن قـانون الأسـرة والتـي تـنص علـى أنـه: ))إذا تبـين  00: بالرجوع إلى نص المـادة الشرط الثاني
للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضـرر اللاحـق بهـا(( مـن خـلال 

المشــــرع ربــــط حــــق المطلقــــة فــــي الحصــــول علــــى التعــــويض عــــن الطــــلاق  أنة تبــــين نــــص المــــاد
حيـث  التعسفي بوقوع ضرر حقيقي على الزوجة، حيث أن نص المـادة أعـلاه جـاء بصـيغة عامـة

لــم تبــين نـــوع الضــرر، هــل شـــمل الضــرر المعنـــوي، أم يقتصــر علــى الضـــرر المــادي فقـــط، لأن 
لان الزوجـــــة تتضـــــرر معنويـــــا جـــــراء الطـــــلاق  الضـــــرر المعنـــــوي فـــــي الطـــــلاق واقـــــع لا محالـــــة،

فهــل يقصــد المشــرع الجزائــري بالضــرر الــذي يلحــق بالمطلقــة الضــرر المــادي إضــافة  (1)التعســفي
إلى الضرر المعنوي المفتـرض وقوعـه فـي كـل حـالات الطـلاق، أمـا الضـرر المـادي فـي الطـلاق 

مثــالا عــن ذلــك إذا  أعطــىو فيقــول الأســتاذ عبــد العزيــز ســعد، انــه يوجــد ضــرر مــادي فــي الطــلاق 
تترك أو عملها، ثم بعد أن تركـت وظيفتهـا دون  أنكانت الزوجة موظفة أو عاملة وتزوجها على 

 (2)ترتكب اي خطأ من جانبها((.
وشـرط التخلــي عــن الوظيفـة هــو شــرط أوجبتــه المـرأة علــى نفســها بالتعاقــد ولـم يثبــت إلا بنــاء علــى 

لوظيفـة سـببه قبولهـا للشـرط لا الطـلاق فـي حـد ذاتهـن رضاها، والضـرر الـذي يلحقهـا مـن فقـدان ا
فهو ضرر لا يلحق كل المطلقات في حين ان الضرر الموجب للمطلقة حـق التعـويض يجـب أن 

 (3)يكون عاما في جميع المطلقات لتعلقه بالطلاق في حد ذاته لا بالمرأة المطلقة.
 المطلب الثالث: الحضانة

بتعريـف الحضـانة لغـة واصـطلاحا، وبيـان أدلـة مشـروعيتها، تتطلب دراسة مفهوم الحضانة البـدء 
 وشروط أحقية المطلقة بالحضانة.

 الفرع الأول: تعريف الحضانة
الحضــانة بكســر الحــاء مصــدر مــأخوذ مــن حِضــن بكســر الحــاء والحــاء والضــاد والحنــون أصــل 

 واحد يقاس عليه، وهو حفظ الشيء وصيانته.
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الصـدر، فيقـال حضـنت الأم ولـدها إذا ضـمته إلـى جنبهـا فالمعنى الأول للحضانة هو الضم إلـى 
، وحضـــن الطـــائر بيضـــة: إذا ضـــمه إلـــى (1)أو صـــدرها وقامـــت بتربيتـــه، وتســـمى حينئـــذ حاضـــنته

نفسه تحت جناحه، واحتضن الشيء جعله في حضنه وحضن الصبي يحضنه حضنا والحضـانة 
 (2)بهذا المعنى تعني الحفاظ والرعاية والتربية.

.مــا يهمنــا مــن هــذه المعــاني مــا لــه علاقــة بالطفــل (3)هــي التــي تقــوم علــى تربيتــه وحاضــنة الصــبي
 وهو تربيته وحفظه ورعايته.

ويتضــح مــن خــلال مــا ســبق أن الحضــانة فــي اللغــة يــراد بهــا تربيــة الصــغير والعنايــة بــه وحفظــه 
المهمـة خلال الفترة التي يكون فيها عاجزا عـن العنايـة بنفسـه، فـلا بـد لـه مـن شـخص يتـولى هـذه 

 ويسمى بالحاضن أو الحاضنة يتولى سائر احتياجاته الطفولية.
 : التعريف القانوني للحضانةالفرع الثاني

مــن قــانون الأســرة الجزائــري أن ''الحضــانة هــي رعايــة الولــد وتعليمــه والقيــام  10جــاء فــي المــادة 
خـلال التعريـف أن بتربيته على دين أبيه والسهر علـى حمايتـه وحفظـه صـحة وخلقـا''، ويبـدوا مـن 

المشرع الجزائري في تعريف الحضـانة ركـز علـى أسـبابها وأهـدافها، محـددا بـذلك نطـاق الحضـانة 
 ووظائفها الأساسية.

 : أدلة مشروعية الحضانةالفرع الثالث
 فقد ثبت مشروعية الحضانة بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع تتعرض لها فيما يلي:

 من القرآن الكريم: -2
ووجـــه الدلالـــة مـــن الآيـــة أن اللـــه ســـبحانه (4)«والوالـــدات........ لا مولـــود لـــه بولـــده»قـــال تعـــالى: 

وتعــــالى طالــــب الأمهــــات بإرضــــاع أولادهــــن، والحضــــانة مــــن لــــوازم الإرضــــاع وجعــــل الأم أحــــق 
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 ، لتوافر الشفقة لديها أكثر من الأجنبيات، وانتزاع الولد الصغير فيه إضرار بـه(1)بإرضاع أولادها
وبهـــا، فـــإذا كانـــت الأم هـــي التـــي تقـــوم بإرضـــاعه وهـــو فـــي حضـــانتها فـــلا إشـــكال أمـــا إذا كـــان 
الإرضـــــاع لغيرهـــــا فغنـــــه لا ينبغـــــي تضـــــييع حـــــق الأم فـــــي الحضـــــانة، وكـــــذلك رعايـــــة لمصـــــلحة 

 (2)المحضون.
، قــال القرطبــي فــي تفســيره لهــذه الآيــة: (3)«صــغيراوقــل ربــي ارحمهمــا كمــا ربيــاني »وقولــه تعــالى: 

خص التربية ليتذكر الإنسان شفقة الأبـوين وتعبهمـا فـي التربيـة، وهـذه « ربياني اكم»تعالى: قوله 
الآيـــة كـــذلك ذكـــرت التربيـــة صـــراحة فـــي إشـــارة ضـــمنية إلـــى الحضـــانة فبـــدون حضـــانة لا مجـــال 

 (4)التربية.للحديث عن 
وهـــذه الآيـــة تـــدل أيضـــا علـــى وجـــوب  (5)«جميعـــاالنـــاس  :ومـــن أحيهـــا فكأنمـــا أحيـــا وقـــال تعـــالى

الحضانة للطفل مطلقا حتـى ولـو كـان لقيطـا أو ضـالا، لأن فـي الحضـانة إحيـاء للـنفس البشـرية، 
 (6).كما أشارت الآية إلى ذلك صراحة

 من السنة النبوية:-0
اللـه وردت عدة أحاديث تدل على وجوب الحضانة منها مـا روى عـن عبـد اللـه بـن عمـرو رضـي 

عنهما أن امرأة قالت: ''يا رسول الله: ''إن ابني هذا كان بطني لـه وعـاء وثـدي لـه سـقاء وحجـري 
لــه حــواء وإن أبــاه طلقنــي واراد أن ينزعــه منــي، فقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: '' أنــت 

ابيـه، يدل الحـديث علـى ان الأم أحـق لحضـانة ولـدها إذا افترقـت عـن  (7)أحق منه ما لم تنكحي''
فليس له انتزاعـه منهـا، وقـد ذكـرت هـذه المـرأة صـفات اختصـت بهـا  تقتضـي اسـتحقاقها وأولويتهـا 
لحضانة ولدها، وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك وحكم لهـا، كمـا دل الحـديث علـى أن الأم 
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إذا نكحت سـقط حقهـا فـي الحضـانة، وفـي حـديث عـن أبـي هريـرة رضـي اللـه عنـه أن امـرأة قالـت 
ل اللـه ''إن زوجـي يريـد أن يـذهب بـابني وقـد نفنـي وسـقاني مـن بئـر أبـي عنبـه، فجـاء زوجهـا رسو 

فقال النبي صلى اللـه عليـه وسـلم ''يـا غـلام هـذا أبـوك وهـذه أمـك فخـذ بيـد أيهمـا شـئت، فأخـذ بيـد 
 (1)أمه، فانطلقت به''.

فــظ الــنفس فقــد أجمعــت الأمــة علــى مشــروعية الحضــانة لأنهــا الســبيل إلــى ح مــن الإجمــاع:-0
البشـــرية مـــن الضـــياع، ولـــم ينكـــر أحـــد مـــن الصـــحابة رضـــوان اللـــه عـــنهم حـــق الأم فـــي حضـــانة 

 (2)طفلها.
والحكمة من مشروعية الحضانة هو حرص الإسلام على العناية بـالفرد منـذ ولادتـه، عنـد خروجـه 
مـــن بطـــن أمـــه يكـــون بحاجـــة إلـــى مـــن يتـــولى أمـــوره وحوائجـــه، لـــذلك نجـــد الشـــرع جعـــل حضـــانة 

غير إلـى غيـره حفاظـا علـى مصـلحته وحتـى لا يلحقـه أي ضـرر او هـلاك، فأعطـت الشـريعة الص
ـــع الطفـــل بـــأكبر قـــدر ممكـــن مـــن الحـــب والحنـــان والعطـــف  الإســـلامية الحضـــانة لـــلأم حتـــى يتمت

 (3)والرعاية.
 الفرع الرابع: شروط الحضانة

ة شـــروط، وهـــذه لكـــن يثبـــت لـــلأم المطلقـــة الحـــق فـــي حضـــانة صـــغيرها ينبغـــي أن تتـــوفر فيهـــا عـــد
 الشروط مختلف فيها بين المذاهب الفقهية، فالبعض متفق عليه والبعض الآخر مختلف فيه.

شرط العقل، يجب أن تكون الحاضنة متمعـة بقواهـا العقليـة فـلا حضـانة للصـغير أو المجنـون -4
المـواد أو المعتوه، لأن هذا الأخير لحاجة من يتولى شؤونه وهذا نص عليه المشرع الجزائري في 

مــن قــانون الأســرة الجزائــري، كمــا أن إســناد الحضــانة إلــى هــؤلاء الأشــخاص فيــه  91و 90و 90
ضــرر علـــى المحضـــون، فغيـــر العاقـــل لا ولايـــة لـــه علــى نفســـه، فمـــن بـــاب أولـــى أن لا تثبـــت بـــه 

 (4)الولاية على غيره.

                                                           
 (.1463، الترمذي رقم الحديث )136-6/132سنن النسائي، ج-(1)
(2)-  
 . 324جع السابق، ص وفاء معتوق، المر -(3)
 .423، جامعة باتنة، الجزائر، 06، مجلة الفكر، العدد أحكام الطلاق المضطرب نفسياشهر الدين قالة، -(4)
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يتلــف مـــال  وإلــى جانـــب العقــل اشـــترط المالكيــة الرشـــد، فــلا حضـــانة عنــدهم لســـفيه مبــذر كـــي لا
 (1)فيبدده. المحضون أو ينفق منه بما لا يليق بالمحضون 

الامانـة علــى الأخـلاق: اشــترط جمهـور الفقهــاء فــي الحاضـنة الأمانــة علـى الأخــلاق يجــب أن -0
يتــوفر فــي الحاضــن الأمانــة فــلا حضــانة لغيــر أمــين علــى تربيــة الولــد وتقــويم أخلاقــه، وعليــه فــلا 

الحنفيــة علــى أن الفســق مــانع مــن موانــع الحضــانة، إلا أنهــم  فــقاتحضــانة للمــرأة الفاســقة، حيــث 
فـــي درجـــة الفســـق، فهـــم يفرقـــون بـــين الفســـق المطلـــق والفســـق الأقـــل حـــدة، فهـــم يـــرون أن  اختلفـــوا

الفسق المطلق يمنع من الحضانة وتاركة الصلاة عندهم تدخل في هذا الإطار، كخروج الأم مـن 
ل شــددوا هــؤلاء فــي رأيهــم فــاعتبروا كثــرة انشــغال المــرأة المنــزل وانشــغالها عــن صــغيرها بالزنــا، بــ

بالصلاة والتعـدد علـى حسـاب تربيـة صـغيرها هـو فـي حـد ذاتـه سـبب مـن أسـباب انتـزاع الحضـانة 
علـى أن الفسـق مـانع مـن موانـع الحضـانة لأن  (3)، وقـد اتفـق المالكيـة والشـافعية والحنابلـة(2)منها

يــة الصــغير، ولا ثقــة فيــه بــل يخشــى منــه أن ينشــأ فاســق عليهــا فــي ترب الاعتمــادالفاســق لا يمكــن 
مثلــه، وعليــه فالفاســقة ليســت أهــلا لتحقيــق مقاصــد الحضــانة، كمــا أضــاف بعــض الفقهــاء خــروج 
المرأة المتكرر من المنـزل يفـوت مصـلحة الولـد، ويجعلـه معرضـا للضـياع والخطـر، فغنهـا تصـبح 

وتقــدير كثــرة الخــروج يعــود  (4)ت أهــلا لهــاغيــر أمينــة علــى طفلهــا فــلا تكــون لهــا الحضــانة إذ ليســ
إلــى القاضــي هــو الــذي يقــدر هــذه المســألة ولقــد شــدد القضــاء الجزائــري فــي اعتبــار الأمانــة فــي 
الأخلاق شرطا جوهريـا فـي الحاضـن وكـرس ذلـك فـي العديـد مـن القـرارات القضـائية ومنهـا القـرار 

مقـــرر شـــرعا ان ســـقوط حـــق الـــذي جـــاء فيـــه: ''متـــى كـــان مـــن ال 28/4/4891الصـــادر بتـــاريخ 
الحضـــانة علـــى الأم لفســـاد أخلاقهـــا وســـوء تصـــرفاتها، فإنـــه يســـقط أيضـــا حـــق أمهـــا فـــي ممارســـة 
الحضــانة لفقــد الثقــة فيهمــا معــا، وللحكــم بخــلاف هــذا المبــدأ اســتوجب نقــض القــرار الــذي قضــى 

                                                           
 .125، ص 4006، مؤسسة الريان، لبنان، مدونة الفقه المالكي وأدلتهالصادق عبد الرحمان الغرياني، -(1)
 وما بعدها. 643وهبة الزحيلي، مرجع سابق، -(2)
، 1طدراسـة مقارنـة،-شروط ثبوت حق الحضـانة فـي الفقـه الاسـلامي وقـانون الأحـوال الشخصـيةرشدي شحاتة أبو زيـد،  -(3)

 .436، ص1555
 .36، ص 4، جسنن الحقائق، الزيلعي، 364، ص 4، جرد المحتارابن عابدين، -(4)
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إقرارهـا باتخـاذ بإسناد حضانة الأولاد لجدتهما لأم بعد إسـقاط هـذا الحـق عـن الأم لفسـاد أخلاقهـا و 
 (1)وسائل غير شريفة لترغم زوجها على طلاقها''.

شــرط القــدرة: ويقصــد بالقــدرة الاســتطاعة علــى صــيانة الصــغير فــي خلقــه وصــحته، فــلا تثبــت -0
الحضــانة للعــاجزة عــن ذلــك لكبــر الســن أو مــرض او شــغل، فــإذا كانــت مريضــة بمــرض يقعــدها 

والزهــــري فإنــــه يخشــــى انتقــــال العــــدوى إلــــى الفــــراش أو مــــرض معــــدي وضــــار كــــالبرص والجــــذام 
الصـــغير، كمـــا يشـــترط أغلـــب الفقهـــاء أن لا تكـــون الحاضـــنة كفيفـــة، بـــل لا تكـــون حتـــى ضـــعيفة 
البصــر، واعتبــر المالكيــة والشــافعية والحنابلــة أن العمــى مــانع لممارســة حــق الحضــانة إذا كانــت 

دة غيرها، أما إذا منعهـا شـيء غير قادرة على القيام بشؤون المحضون وقد يكون لها ذلك بمساع
 (2)آخر من ذلك عن رعاية شؤون المحضون فلا يكون لها الحضانة.

أما الحنابلة فيرون أن المرض غذا كان فاحشا ومعديا وخيف علـى الطفـل مـن حليبهـا فـإن المـرأة 
في هذه الحالة تحرم من الحضانة حماية للطفل وحفاظا عليـه، ولقـد سـاير القضـاء الجزائـري هـذا 
الموقــف فــي اعتبــار القــدرة شــرط أساســي وجــوهري لممارســة الحــق فــي الحضــانة حيــث جــاء قــرار 

: '' من المقرر في الفقه الإسلامي وجـوب تـوافر شـروط 8/22/4891المحكمة العليا المؤرخ في 
الحضـــانة ومـــن بينهـــا القـــدرة علـــى حفـــظ المحضـــون، ومـــن ثـــم فـــإن القضـــاء بتقريـــر ممارســـة حـــق 

 هذا الشرط يعد خرقا لقواعد الفقه الإسلامي.الحضانة دون توافر 
ولما كان الثابت فـي قضـية الحـال ان الحاضـنة فاقـدة البصـر، وهـي بـذلك تعـد عـاجزة عـن القيـام 
بشؤونها من ثم فإن قضاة الاستئناف بإسنادهم حضـانة الأولاد لهـا وهـي علـى هـذه الحـال، حـادوا 

لك اســتوجب نقـض وإبطــال القــرار المطعــون عـن الصــواب وخــالفوا القواعـد الفقهيــة، ومتــى كـان كــذ
 (3).فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن لمخالفة هذا المبدأ''

الحاضنة لطفلها غير متزوجة فغن تزوجت رجعت الحضـانة إلـى مـن يليهـا فـي  الأمأن تكون -1
إلا إذا الزوج غيـر أجنبـي  اتفاقاالمرتبة، وهي ام الأم لان شفقتها على ولد غبنتها شفقة أمه عليه 

                                                           
 .64، ص 5153، 01، المجلة القضائية، ع05/01/1533المحكمة العليا، غ.أ.ش،بتاريخ -(1)
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مــن الطفــل، ومــن الأدلــة علــى ذلــك قــول رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم بشــأن حضــانة طفلهــا 
، وإن الغــرض مــن الحضــانة هــو المحافظــة علــى مصــلحة المحضــون وغالبــا لــيس للمحضــون (1)

مصـــلحة فـــي بيـــت الحاضـــنة وهـــي مشـــغولة بزوجهـــا، والـــزوج لـــيس أيـــا للمحضـــون فـــلا يملـــك لـــه 
 (2)طفة الحنان والمودة وهي مشغولة بزوجها، فلا تتفرغ للقيام بحقوق المحضون.عا
شــرط البلــوغ: مادامــت الحضــانة هــي تــولي شــؤون الصــغير ورعايتــه فيشــترط فــي الحاضــنة أن -0

مـن القـانون  12( كاملـة حسـب المـادة 48تكون بالغة سن الرشد المدني وهو تمام التاسع عشر )
 .  (3)المدني

انــت غيــر بالغــة وتزوجــت بموجــب تــرخيص قضــائي مــن رئــيس المحكمــة فهــل تســتحق ولكــن إذا ك
 الحضانة ام لا؟

المشرع الجزائري لم يتناول هذه النقطة صراحة، ولكن مادام يرخص لها بالزواج على أساس انها 
راشــدة فإنهــا تصــبح أهــلا لتحمــل مســؤولية الــزواج والنتــائج المترتبــة عــن فــك الرابطــة الزوجيــة فــي 

الطلاق وبالتالي تكون قـادرة علـى احتضـان أطفالهـا وهـي مطلقـة إلا إذا ثبـت العكـس، وهـذا  حالة
( من قانون الأسـرة الجزائـري التـي جـاء فيهـا: ''يكسـب 22ما نستخلصه من نص المادة السابعة )

 الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بأثار عقد الزواج من حقوق والتزامات''.
نــه لا خــلاف بــين الفقهــاء فــي أن المطلقــة لكــي تســتحق الحضــانة يجــب أن وممــا ســبق يتضــح أ

تتــوفر فيهــا الشــروط الســابقة الــذكر، وهــو مــا ســار عليــه الاجتهــاد القضــائي الجزائــري مــن أحقيــة 
 توفرت فيها الشروط السابق ذكرها.المطلقة في حضانة أطفالها إذا 

 المطلب الرابع: النزاع حول المتاع
إن من أكثر الحقوق المالية الناجمة عن الطلاق والتي تكثر شأنها النزاعات بين المتطالقين هو 
النتزاع القائم حوا محتويات المنزل الزوجي ومي يملكه الزوجان من أثاث ومفروشات وغيرها من 

                                                           

 
 .406، ص 4006، الأردن، 4، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ج1، طشرح قانون الأحوال الشخصيةعثمان التكروري، -(2)
 40المـؤرخ فـي  10-02المتضـمن القـانون المـدني المعـدل والمـتمم بالقـانون  1562سـبتمبر  46المؤرخ فـي  23-62الأمر -(3)
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محتويات البيت الزوجي، فبعد الطلاق تقع بين الأصهار وأقارب الزوجين وحتى المتطالقين 
نازعات خطرة فكل طرف يدعي أن أثاث بيت الزوجية ملك له، وفي غالب الأمر لا يكون بيد م

 أحدهما وكليهما دليل قاطع يثبت أن ملكيتهما له.
عندما يقع الطلاق أو تحدث الوفاة فإنه يقع النزاع حول أمتعة البيت الزوجي من أثاث وأفرشة،  

لمتطالقين فكل طرف يدعي أن أثاث البيت وأغطية وأدوات منزلية وتجهيزات وغيرها بين ا
الزوجي ملك له، والبحث في موضوع المتاع يستدعي أولا تحديد المقصود بالمتاع وشروطه، ثم 

 تحديد من الذي يمتلك هذا المتاع وطرق إثباته على ضوء أحكام الاجتهاد القضائي الجزائري.
 الفرع الأول: تعريفه وشروطه

 لغة واصطلاحا من خلال ما يلي:تعريف المتاع  لا بد من 
 أولا: المتاع لغة واصطلاحا

يعرف المتاع في اللغة بأنه كل ما ينتفع به، ويرغب في اقتنائه كالطعام وأثاث البيع والسلعة  
والمال، وأصله ما يتبلغ به من الزواد، ويأتي عليه الفناء، وهو اسم من متعته بالتثقيل: إذا 

 .(1)أعطيته ذلك والجمع أمتعة
فيراد به كل ما كان في البيت سواء ذهبا أو فضة، فيشمل  وأما تعريف المتاع اصطلاحا:  

المتاع بذلك كل ما ينتفع به في بيت الزوجية، من أثاث، وملابس، وأدوات مرافق، وكذا كل ما 
يتملك ويرغي في اقتنائه ولو كان ذهبا أو فضة، فالمتاع هو ما ينتفع به في بيت الزوجية من 

ش وأدوات منزلية، كما جرى العرف عندنا، أن تحضر الزوجة معها مجموعة من الأفرشة فرا
، وأحيانا قد تحضر الزوجة غرفة نوم أو استقبال أو غيرها بغرض (2)والأدوات الكهرو منزلية

الانتفاع بها في حياتها  الزوجية، فقد جرت العادة أن الرجل يهتم بتأثيث البيت، وشراء الأشياء 
ة له إلا أن ولوج المرأة عالم الشغل، واحترافها لأعمال تدر عليها كسب مالي جعلها هي اللازم

 الأخرى تساهم بقدر كبير في تأثيث البيت الزوجي  حسب عادة وعرف كل منطقة.
                                                           

 .008، ص 9ابن منظور، مرجع سابق، ج  -(1)
 الفقهـهم المتعلقـة بنظـام الأسـرة فـي ختلاف الزوجين في الدعوى وأثره في الأحكاإسماعيل محمد عبد الحميد الشـنديدي، ا -(2)
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من قانون الأسرة تحت عنوان النزاع في  20لقد ذكر المشرع الجزائري متاع البيت في المادة 
م يورد تعريفا لهذا صريحا ووضاحا للمتاع، وبالرجوع إلى قرارات متاع البيت، غير أنه ل

المحكمة العليا يتضح أن مصطلح المتاع يطلق على مجموعة الأشياء الموجودة في منزل 
الزوجية والمخصصة للاستعمال المشترك مثل الأفرشة، والأغطية، وجهاز التلفزيون، والبراد، 

ء المستعملة في تجهيز قاعة الأكل أو قاعة الجلوس، والكراسي والأرائك  وغيرها من الأشيا
وغرفة النوم وغيرها من الأشياء ذات الاستعمال المشترك، وهناك بعض الأشياء تخص المرأة 
فقط كالمصوغ وأدوات التجميل والألبسة النسائية وآلة الخياطة وغيرها، وهناك أشياء تخص 

هنته وأدوات الصيد والسيارة فإنه لا يمكن الزوج وحده مثل أدوات التجارة وكل ما يتعلق بم
إدخالها ضمن متاع البيت حتى ولو كانت موجودة في بيت الزوجية، فيجب الرجع إلى وسائل 

 1)الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني لإثباتها
للفصل في موضوع النزاع وتحديد وسيلة الإثبات التي كفلها المشرع الجزائري في نص المادة 

من قانون الأسرة والتي تنص على أنه'' إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع  20
البيت وليس لأحدهما بيتنه، فالقول لزوجة وورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج 

 أورثته مع اليمين في المعتاد للرجال، والمشتركات بينهما يتقاسمانها مع اليمين''.
 هذه المادة لا بد من توفر ثلاثة شروط مجتمعة وهي:  من خلال

 أن يكون موضوع النزاع القائم بين الزوجين هو وجود المتاع حقيقة. -4
 أن يكون سبب النزاع منصبا على حق أحدهما في ملكية ما يدعيه ملكية خالصة له. -0
بناءا  لا يكون للمدعي منهما دليل كتابي أو شهي لإثبات ما يدعيه، هنا يحكم القاضي -0

 من قانون الأسرة.20على الفقرة الثانية من المادة 
إذا تخلف شرط من هذه الشروط، وتبين أن النزاع في حد ذاته قائم حول وجود المتاع من عدمه 
في بيت الزوجية، أو كان النزاع قائم حول ملكية المتاع فإذا تعلق الأمر بمسألة وجود المتاع 

أن ما تطالب به الزوجة قد أخذته وقت خروجها من بيت  في بيت الزوجية، كأن يدعي الزوج
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الزوجية وتدعي هي عكس ذلك، أو ثبت أن المدعية قد شملت أمتعتها بشهادة الشهود مثلا أو 
بمحضر إثبات في مثل هذه الحالة مع وجود قرينة قوية، أو دليل إثبات فإن القاضي في هذه 

ص عليها في القانون المدني :'' البينة على من الحالة يحكم بناءا على قواعد الإثبات المنصو 
 ادعى واليمين على من أنكر''.

:'' من المقرر قانونا في إنكار وجودالمتاع (1)وفي هذه المسألة قضت المحكمة العليا بأنه
المطالب به عند أحد الزوجين تطبق القاعدة العامة في الإثبات''  البينة على من ادعى واليمين 

ومتى تبين في قضية الحال أن المدعى عليه أنكر وجو الأمتعة المطالب بها،  على من أنكر''
فإن قضاة الموضوع لما قضوا برفض الدعوى في الحال دون تطبيق القاعدة العامة في الإثبات 
بتوجيه اليمين المدعى عليه خالفوا القانون وعرضوا قرارهم لانعدام الأساس القانوني ومتى كان 

القرار المطعون فيه'' ونفس السياق ذهبت المحكمة العليا في قرار آخر لها ذلك استوجب نقض 
بتوجيه اليمين قبل معرفة وجود أو عدم وجود  الاكتفاءجاء فيه مايلي:''  02/42/4880بتاريخ 

محل النزاع المدعى به يعتبر بمثابة انعدام النصيب وخرق واضح لقواعد الإثبات، ومتى تبين 
لطاعن قد أنكر وجود المتاع والمصوغ لديه وطلب إقامة البينة على في قضية الحال أن ا

دعواها والتمس الاستماع إلى شهادة ابن المطعون ضدها، فإن قضاة الموضوع لما لم يجيبوا 
على طلب الطاعن وبادروا بتوجيه اليمين لمتممة للمطعون ضدها دون التأكد من وجود 

لتسبب وخرقوا قواعد الإثبات ومتى كان كذلك المصوغ فإنهم عرضوا قرارهم للقصور في ا
 . (2)استوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص الأثاث والمصوغ''

وبصفة عامة يجب على المشرع أن يقوم بصياغة نصوص يضع من خلالها تعريف واضح 
ن المدني إما القواعد العامة في القانو  الإعمال لمتاع البيت الزوجي والشروط الواجب توافره

من قانون  20الجزائري وهي:'' البيتنة على من ادعى واليمين على من أنكر'' أو تطبيق المادة 
الأسرة. لقد عالج الفقه الإسلامي النزاع حول متاع البيت الزوجي وأفاض في المسألة وهذا 

                                                           
 .010، ص0224، المجلة القضائية، 41/20/4888المحكمة العليا، غ.أ.ش، بتاريخ  -(1)
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ي في الاجتهاد القضائو  بالنظر إلى أهمية الموضوع، كما سوف نتناول موقف المشرع الجزائري 
 هذا الشأن فيما يلي:

 النزاع حول الصداق إثباتالفرع الثاني: وسائل 
إن وقع خلاف بين الزوجين سواء حال الاجتماع، أو الافتراق، نشأت بملك شيء من متاع 
البيت وكان الشيء مما يتملكه الرجال غالبا أو النساء غالبا ويشهد العرف بذلك، هنا يكون 

 للفقهاء. مشهوران قولان المسألة هذه ففي للرجال يكون  وما ،للنساء هذا المتاع
 للرجال يصلح فيما واختصما، البيت متاع في الزوجان اختلف إذا أنه الرأي أصحاب ذهب

 للمرأة  فهو والحرير والحلي كالخمر للنساء يصلح وما للرجال، فهو والقميص، والعمامة كالسلاح

 وأحمد. ومالك حنيفة أبي مذهب وهذا
 أن والمرأة، الرجل فيه اختلف إذا البيت، متاع في قولهما ومحمد حنيفة أبي عن الجصاص نقل فقد

 فحكموا للرجل فهو والمرأة  للرجل كان وما للمرأة، فهو للنساء كان وما للرجال، فهو للرجال يكون  ما

 .(1)المتاع هبته لظاهر فيه
 فيه الكائن أي البيت، متاع في بعده أو البناء قبل الزوجان تنازع أن '' المالكية من الدردري  فقال

 حوز في يكن لم وإن ونحوها، الملابس من يناسبها وما كالحلي بيمين فقط للنساء المعتاد للمرأة 

 مبنية المسألة هذه أن الفقهاء أقوال خلال من وظاهر له، معروفة فقيرة تكن ولم الخاص، الرجل

 .(2)الشرع في محكمة العادة إذ والعادة، العرف على
 خلال من الظاهر أن غير أحكامه، إلى يتطرق  ولم الجهاز على الجزائري  المشرع يتكلم لم   

 بل جهازا، أو متاعا الزوجة على توجب لا أنها نجد الجزائري  الأسرة قانون  من 41 المادة قراء

 أن لأحد يجوز لا وبالتالي مصلحتها، وفق شاء كما فيه تتصرف للزوجة حق الصداق أن تقروا

 من 41 المادة في جاء فقد لها، كمهر قبضته الذي مالها من وتأثيثه البيت تجهيز في يرغمها

 مباح هو ما كل من وغيرها نقود من الزوجة لحلة يدفع ما هو الصداق '' أن لقولها الأسرة قانون 

 تشاء''. كما فيه تتصرف لها ملك وهو شرعا،
                                                           

 .004، ص0240، دار الكتاب الحديث، قانون الأسرة مدعما بأحدث الاجتهادات القضائية والتشريعيةتقية عبد الفتاح،  -(1)
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 العاملة، المرأة  وخاصة البيت، ومتاع ثاثأ شراء في زوجها مع المرأة  ساهم فقد ذلك غير والواقع

 يستطيع أحد ولا ومستلزماته المختلفة البيت لحاجيات النهوض في فعال دور لها يكون  ما فغالبا

 وعدم الطلاق وقوع عند ولكن ومتاعه، البيت أغراض من كثير ملكية في الزوجة مساهمة إنكار

 وإعطاء النزاع في الفصل أجل من القضاء إلى الأطراف يلجأ ما غالبا الأمتعة، قسمة على التفاهم

 قانون  من 20 المادة نص خلال من المنازعة هذه عالج قد الجزائري  فالمشرع حقه حق ذي كل

 لأحدهما وليس البيت متاع في ورثتهما أو الزوجين بين نزاع وقع إذا أنه'' على تنص والتي الأسرة

 في اليمين مع ورثته أو للزوج والقول للنساء  لمعتادا في اليمين مع ورثتها أو للزوجة فالقول بينة

 اليمين''. مع انها يقتسم بينهما والمشتركات للرجال المعتاد
 مراعاتها ينبغي الخطوات من مجموعة القاضي يدي بين وضع المشرع نجد النص هذا خلال ومن

 وهي: البيت متاع حول الزوجين بين القائمة النزاعات في للفصل
 وجود وهو منه يتأكد أمر فأول القاضي، أمام دعوى  رفع حالة في الأمتعة: وجود من التأكد -أ

 من إنكار محل الأمتعة كانت فإذا آخر، مكان في أو الزوجية مسكن في كانت سواء  المتاع

 القاعدة عليها فتطبق ذلك الزوج وأنكر الزوجية، لمسكن أبقتها أنها الزوجة  ادعت كأن الطرف،

 يكن لم المتاع أن الزوج ادعى إذا أما(1)أنكر'' من على واليمين ادعى من على البينة ة''الفقهي

 يمينها، مع للزوجة فالقول عجز فإذا دعواه، بإثبات يقوم أن فعليه الزوجية مسكن في أصلا موجودا

 حالة في أنه قانونا المقرر من بقولها'' 41/20/4888 في قرارها في لمحكمة به قضت ما وهو

 من على البينة الإثبات'' في العامة القاعدة نطبق الزوجين احد عند به المطالب المتاع وجود إنكار

 الأمتعة وجود أنكر عليه المدعى أن الحال قضية في تبين ومن أنكر'' من على واليمين ادعى

 عامةال القاعدة تطبيق دون  الحال، في الدعوى  لرفض قضوا لما الموضوع قضاة فإن بها، المطالب

 القانوني الأساس لانعدام قرارهم وعرضوا القانون  خالفوا عليه، للمدعى اليمين بتوجيه الإثبات في

 المحكمة عن صادر آخر قرار نجد كما ،(2) فيه'' المطعون  القرار نقض استوجب كذلك كان ومتى

                                                           
، 0222، دار هومـة للطباعـة والنشـر، الجزائـر، والطـلاق(دليل المتقاضي في مادة شؤون الأسرة )الـزواج يوسف دلانـدة،  -(1)
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 واليمين ىادع من على البينة أن شرعا  مقررا كان متى '' مايلي: فيه جاء 42/29/4899 بتاريخ

 بإثبات مكلفا يصير وأثاثها مصوغها أخذت الزوجة أن الزوج ادعاء فإن ثم ومن أنكر، من على

 مخالفا يعد المبدأ هذا يحالف بما القضاء فإن ثم ومن يمينها، مع للزوجة فالقول عجز فإن دعواه،

 وجوده حول كني لم المتاع حول الخلاف أن الحال قضية في الثابت كان ولما الشرعية، للقواعد

 عكسوا حتما الموضوع قضاة فإن معها، أخذته زوجته أن الزوج إدعاء حول كان بل الزوجية بمنزل

 القواعد خالفوا فعلوا بما بقضائهم يكونوا  مباشرة منه وتلقوها مدع وهو للزوج اليمين ووجهوا الأمر

  .(1) الشرعية''
 الدليل: أو البيتنة وجود حالة  -ب
 مع الظاهر له شهد من قاعدة المدني القانون  من 20 المادة بموجب لجزائري ا المشرع تبنى لقد

 كالحلي المرأة  لاستعمال صالحا يكون  وما للرجل فهو الرجل لاستعمال صالح يكون  فما يمينه،

 .(2)يمينها مع للزوجة فيه فالقول والزينة
 قدم إذا يطرح، إشكال فلا القائمة، في المكتوبة الأمتعة تملك على البيتنة أو الدليل وجود حالة في

 الشيء ان معرفة من بد فلا بذلك، له يقضى فإنه الأشياء من شيء تملك على الدليل الزوجين أحد

 جاء فإن لوازمها من كان ولو البينة ذلك على أقام إذا الرجل يتملكه أن من مانع لا بالمرأة  الخاص

 من الرغم فعلى مرتفعة، مالية بقيمة ذهبية مجموعة لزوجته الزوج شرى  فقد أخذه، ذلك على بالبينة

 حق فله ملكيته، على الدليل قدم فمادام الرجل عن به تختص ومما المرأة  لوازم من الحلي أن

 .(3) استرداده
تص به الرجال وهو من لوازمهم، فلها أما بالنسبة للمرأة فإذا أقامت البينة على تملك شيء يخ

الحق في أخذه مادامت أنها أقامت الدليل على ذلك، حيث قضت المحكمة العليا في قرارها 
''على أن من المعروف فقها حول اختلاف الزوجين في متاع البيت أن  20/20/4891بتاريخ 
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وجعلها على من سانده  ما يخص النساء للنساء، ومن ثم فاليمين في هذه الحالة قررها الشارع
اعترف أن الخزانة ذات  اشترت جهاز تلفزيون وأن الزوج العرف، والزوجة أثبتت بفاتورة أنها

ثلاثة أبواب هي للزوجة وكان اليمين عليها بكون موضوع النزاع خاص بالنساء مما يستوجب رد 
 .(1)هذا  الوجه''

المتنازع عليه، فإن الفقرة الثالثة من وإذا لم يقدم أي من الزوجين دليلا على ملكيته للشيء 
من قانون الأسرة حددت ثلاث حالات يمكن للقاضي الاعتماد عليها لفض النزاع  20المادة 

 وهي:
وأدوات التجميل والألبسة النسائية، معتاد للنساء مع يمينها فالمصوغ يحكم للزوجة في ال -4

ا أن هناك أمور موضوعية تخضع وغيرها من الأمور التي يشهد لها العرف أنها للنساء، كم
لتقدير القاضي فإذا كانت الزوجة خياطة مثلا فإن آلات لخياطة وملحقاتها من قماش وغيرها 

 .(2)هي للزوجة مع تحليفها اليمين المتممة
بقولها:'' حيث أنه  42/21/4880وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

المذكورة  20ضدها قد وجه لها القاضي الأول تأدية اليمين تطبيقا للمادة وبالفعل فإن المطعون 
على أنها تركت في بيت الزوجية أثاثها ومصوغتها وأنها قد امتنعت عن تأدية اليمين الموجهة 

 وذلك يعتبر نكولا منها.
من القانون تعتبر الناكل خاسرا لدعواه وهو مبدأ عام يشمل اليمين  012حيث أن المادة 

من القانون المدني، والمعروف أن  019الحاسمة واليمين المتممة المنصوص عليها بالمادة 
من قانون الإجراءات هي يمين متممة، وعليه فالوجه مؤسس  20اليمين على معنى المادة 

 الأمر الذي يتعين معه نقض القرار جزئيا فيما يخص الأثاث والمصوغ.

                                                           
قانون السـرة مـع ، غير منشور، مقتبس عن بلحاج العربـي، 12800، ملف رقم 20/20/4890المحكمة العليا، غ.أ.ش،  -(1)
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في من نقاط قانونية لم يترك من النزاع ما يتطلب  حيث أن قرار المحكمة العليا بما فصل
 .(1)الفصل فيه فإن النقض يتم بدون إحالة''

 طرف من للاستعمال صالحة وهي فيها، الاشتراك للطرفين يمكن التي المشتركة الأمتعة عن أما

 به قضت ام وهو ثمنها، يقتسمان أو بالسوية  انها يقتسم اليمين أداء بعد فهنا معا، والرجال النساء

 أن قانونا المقرر من بنصها:'' 04/21/4889 بتاريخ الصادر قرارها في العليا المحكمة

 القرار أن الحال قضية في تبين ومتى اليمين مع انها يقتسم الأمتعة في الزوجين بين المشتركات

 التلفزة جهاز  باستثناء الأمتعة شأن اليمين بأداء الطاعنة على القاضي الحكم أيد بما المنتقد

 خالف قد المشتركة الأمتعة من تعتبر أنها رغم دليل بشأنها تقدم لم لأنها والراديو الذهبي والمقياس

  جزئيا'' فيه المطعون  القرار نقض يستوجب مما الأسرة، قانون  من 20/20 المادة أحكام
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، مقتـبس عـن بلحـاج العربـي، مرجـع 002ص، ص، عدد خا94902، ملف رقم 41/21/4880المحكمة العليا، غ.أ.ش،  -(1)
 .142سابق، ص 
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 ةخاتم
بعد عرضنا لهـذه المحاضـرات المتعلقـة بالخطبـة والـزواج والطـلاق والتـي تكتسـي أهميـة بالغـة فـي 

، حيث حاولنا من خلال هذه السلسلة الحرص على التبسـيط والوضـوح فـي عـرض الأسريةالحياة 
 هذه المحاضرات حتى يسهل على الطلبة استيعابها وفهمها.

العقـود فـي  أهـمعقـد الـزواج كسـائر العقـود يتميـز بطابعـه الخصوصـي، فهـو مـن  إن إلـىونخلص 
حســن الاختيــار،  الإنســانلان مــن مبادئــه الديمومــة والاســتمرار، لــذا يتوجــب علــى  الإنســانحيــاة 

 ومن الأهداف التي يقوم عليها المحبة والمودة والمعاشرة بالمعروف، وحفظ النوع البشري.
تمهيديـــة حاســـمة للتعــارف وتقـــارب وجهـــات النظــر بـــين الخطيبـــين هـــي  وهــذا العقـــد تســـبقه مرحلــة

مرحلــة الخطبـــة، ولكـــن هـــذا العقـــد قـــد تعتريـــه بعـــض المشـــاكل فتصـــبح الحيـــاة الزوجيـــة جحيمـــا لا 
الرابطــة عــن طريــق الطــلاق الــذي شــرعه اللــه  إنهــاءيطــاق، فيكــون الحــل الأنســب للطــرفين وهــو 

 أوا، لان أســاس الحيــاة الزوجيــة الإمســاك بــالمعروف تعــالى كاســتثناء ووســيلة علاجيــة لابــد منهــ
 التسريح بإحسان.

هذه المواضيع التي عالجها المشـرع الجزائـري مسـتمدة  نإفمن خلال هذه الدراسة يتضح لنا جليا 
انـــه توجــــد بعـــض النقـــائص والفراغــــات يجـــب علـــى المشــــرع  إلاالشــــريعة الإســـلامية،  أحكـــاممـــن 

تســاير التطــورات الحاصــلة فــي المجتمــع، بشــرط عــدم مخافتهــا  الجزائــري تــداركها وتعــديلها حتــى
 لأحكام الشريعة الإسلامية.
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 المصادر والمراجع
  أولا: القرآن الكريم

 كتب الحديث وعلومه
ث /الجصاص، أبي بكر أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن الكريم، دار إحياء الترا4

 العربي، بيروت، لبنان، د.س.

.4889، دار المعرفة، بيروت، 0الإمام محمد بن علي، تفسير فتح القدير، ج/ الشوكاني 0  

، 4ين، ط/ القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبو بكر، الجامع لأحكام القرآن المب0
.0221تحقيق عبد الله بن عبد الحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت،   

، دار اليقين 4لبخاري صحيح البخاري، ط/البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله ا1
.0228للنشر والتوزيع،   

ق أحمد / الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، سنن الترمذي، تحقي0
 محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بدون سنة نشر.

 ثانيا: معاجم اللغة

، لعرب، لسان الافريقي المصري / ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ا4
 دار المعارف،بيروت.

، دار صادر، بيروت، لبنان.2، ط0، مج، لسان العرب/ ابن منظور جمال الدين0  

، دار الجيل،بيروت.4،جالقاموا المحيط/ الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، 0  

 ثالثا: الكتب الفقهية:

 الله بن احمد بن محمود بن قدامة، المغنىموفق الدين أبي محمد عبد / ابن قدامى، 4
، د.س.8، مطبعة المنار المصرية، جوالشرح الكبير  
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مختار، / ابن عابدين، محمد أمين المعروف بابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر ال0
.0220تحقيق: عادل أحمد بعد الموجود، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية،   

ة مصطفى ، مطبعالإقناع في حل ألفاأ أبي شجاعشربيني الخطيب،/ الشربيني، محمد ال0
.4890البابي الحلبي، مصر،   

زارة العدل، ، طبعة و ، كشاف القناع لطالب الاقتناع/البهوتي منصور بن يونس بن إدريس1
.4102، الرياض، 0ج  

ه.4011/ النووي، مجموع شرح المهذب، دار الطباعة المنيرية، مصر، 0   

بنان، ، مؤسسة الريان، لمدونة الفقه المالكي وأدلتهالصادق عبد الرحمان، / الغرياني،1
0221.  

، قسم الأحوال 1، جكتاب الفقه على المذاهب الأربعة/ عبد الرحمان الجزيري، 1
 الشخصية، دار الارشاد للطباعة والنشر، د.ن.

.4890ان، ، بيروت، لبن4/ الشافعي، محمد ابن إدريس، الأم، دار الكتب العلمية، ط2  

 رابعا: المراجع القانونية:

ة النفقة الزوجية وما في حكمها، في ضوء المذاهب الفقهي/أحمد حلمي مصطفى، 4
.0229، مصر، والقوانين العربية  

ر، ، دار الكتب القانونية، مصعدة النساء عقب الفراق أو الطلاق/أحمد نصر الجندي، 0
0221.  

، دار 4لمعنوي في قانون الاسرة الجزائري، ط/ بنزيطة عبد الهادي، تعويض الضرر ا0
.0222الخلدونية،   
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، 4، طيعاتشرح قانون الاسرة الجزائري دراسة مقارنة لبعض التشر / بن شويخ الرشيد، 1
.0229دار الخلدونية،   

، دار الفكر 4، طالطلاق بين تعسف المطلق وتفريق القاضي/ تيسير رجب التميمي، 0
.0228العربي،   

ن الأحوال شروط ثبوت حق الحضانة في الفقه الاسلامي وقانوتة أبو زيد، / رشدي شحا1
.4888، مصر، 4،طالشخصية دراسة مقارنة  

ة، مصر، ، دار النهضة العربيالرضاع والحضانة فقها وقضاء/عبلة عبد العزيز عامر، 2
0244.  

نشر.، دار الفكر العربي، القاهرة، دون سنة 0/ أبو زهرة، الأحوال الشخصية، ط9  

الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد الزواج / احمد علي جرادات، 8
.0241، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، والطلاق  

.0221، د ط، دار الجامعة الجديدة، أحكام الأسرة في الإسلام/ أحمد فراج حسين، 42  

، ، مصرلكتب القانونية، شرح قانون الأسرة الجزائري، دار ا/ أحمد نصر الجندي44
0228.  

لعربية، ، دار النهضة االفقه المقارن للأحوال الشخصية/ بدران أبو العينين بدران، 40
.4812بيروت،   

مطبوعات ، ديوان البحوث قانونية في قانون الأسرة الجزائري الجديد/ بلحاج العربي، 40
.0240الجامعية،   

 ، دارقانون الأسرة )انعقاد الزواج(محاضرات في / دليلة فركوس، جمال عياشي، 41
.0241الخلدونية،   
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شر ، دار هومه للطباعة والنالزواج في قانون الأسرة الجزائري / سعد عبد العزيز،40
.4881والتوزيع، الجزائر،   

تبة الغد، ، مكآثار الطلاق المالية دراسة فقهية مقارنة/عبد الحميد عبد الرحمان الفقي، 42
4881القاهرة،   

.0222،د.د.ن، 0، طأحكام الطلاق في الفقه الاسلاميبد الرحمان الصابوني، / ع49  

، منشورات 0، ط1، جالوسيط في شرح القانون المدني الجديد/عبد الرزاق السنهوري، 48
.0222الحلبي الحقوقية، بيروت،   

إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم / عبد العزيز سعد، 02
.0241، دار هومة، 0، طيةالابتدائ  

انون الاسرة ق، النصوص التشريعية في قضايا الاحوال الشخصية/ عبد الفتاح تقية، 04
، دراسة مقارنة، دار الكتاب مدعما بأحدث الاجتهادات القضائية والتشريعية

.0240الحديث،  

دونية، ، دار الخل4/ عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في احكام الزواج والطلاق، ط00
0222.  

، دار البصائر للنشر 4، طالأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية/ عبد القادر داودي، 00
.0222والتوزيع،   

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 4، طشرح قانون الأحوال الشخصية/ عثمان التكروري، 01
.0222، الأردن، 0ج  

يوان وقانون الأسرة الجزائري، دأحكام الأسرة في الفقه الإسلامي / العربي بختي،00
.0244، المطبوعات الجامعية  
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، مؤسسة كنوز 4، طأحكام الطلاق وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي/ العربي بختي، 01
0240الحكمة للنشر والتوزيع،   

 ، ديوانالجزائري  المدني القانون  في للالتزام العامة النظرية/ العربي بلحاج، 02
.0224الجامعية، الجزائر، المطبوعات   

واج، )مقدمة الخطبة، الز  الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري / العربي بلحاج، 09
.0222، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1الطلاق، الميراث(، ط  

وطنية في الزواج والطلاق، المؤسسة ال شرح قانون الأسرة الجزائري / فضيل سعد، 08  
.4891ر، للكتاب، الجزائ  

، دار هومه للطباعة والنشر 0، طالمرشد في قانون الأسرة/ لحسين الشيخ أث ملويا، 02
.0240والتوزيع،   

.0220، دار هومة، الجزائر،بحوث في القانون / لحسين بن شيخ أث ملويا، 04  

عة ، دار هومة للطباالمركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة/ لوعيل محمد لمين، 00
.0221والتوزيع، الجزائر، والنشر   

ربي، ، دار الفكر العالملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية/ محمد أبو زهرة، 00
.4822القاهرة،   

 ،، مدى حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية/ محمد علي الصابوني01
ية العربية، وال الشخصدراسة مقارنة مع الشرائع السماوية والقوانين الأجنبية وقوانين الأح

، د.س.4ج  

أة ، دراسة شرعية وفقهية، منشالزواج في الفقه الإسلامي/ محمد كمال الدين إمام، 00
.4889المعارف، مصر،   
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، دار الفكر للطباعة والنشر 4/ وهبة الرحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الأحوال الشخصية، ط01
.4882 ،والتوزيع، دمشق، سوريا  

النصوص القانونية:خامسا:   
، 01، المتضمن قانون الأسرة، ج.ر.ع 28/21/4891المؤرخ في  91/44/ القانون 4

، 02/20/0220المؤرخ في  20/20، المعدل والمتمم بالأمر 40/21/4891المؤرخة في 
.02/20/0220، المؤرخة في 40ج.ر.ع  

الإجراءات المدنية ، يتضمن قانون 00/20/0229المؤرخ في  29/28/القانون رقم 0
.00/21/0229، المؤرخة في 04والإدارية، ج.ر.ع  

، يتضمن قانون العقوبات المعدل 29/21/4811، المؤرخ في 11/410/ الأمر رقم 0
المعدل والمتمم. 02/40/0221المؤرخ في  21/00بالقانون رقم   

ري، ، يتضمن القانون المدني الجزائ01/28/4820المؤرخ في  20/09/ الأمر رقم 1
، 49، ج.ر.ع 40/20/0222المؤرخ في  22/20، المعدل والمتمم بالأمر 29ج.ر.ع 

0222.  

، يتضمن إنشاء صندوق النفقة، 21/24/0240، المؤرخ في 40/24/ القانون رقم 0
.22/22/0240، المؤرخة في 24ج.ر.ع   

 
 

 

 

 

 

 














